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تعتبر البيئة من أهم المواضيع المطروحة للنقاش على المستويين الدولي والوطني وذلك إن        
يرات إيجابية أو سلبية في دل على شيء إنما يدل على التغيرات التي تصيب البيئة سواء كانت تغ

ئة كونها مصدر قوته اليومي ففي بداية تاريخ البشرية كان الإنسان يحاول الحفاظ على البي، أغلبها
 ،، لكن مع مرور الزمن وزيادة العدد السكاني على سطح السوية وكذا تطور التكنلوجياورزقه

 ، إما بالإستهلاك العشوائي للمواردجة سوء طبيعة الإنسان وسوء تصرفهتفاقمت المشاكل البيئية نتي
إدخال عناصر جديدة وغريبة على البيئة كالمبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية التي الطبيعية أو 

 .وغذاء وتربة تسببت في إحداث خلل على العناصر البيئية من ماء وهواء

بإنشاء المنظمات الدولية  من هنا بدأت المساعي الدولية للحفاظ على البيئة وتوازنها وذلك      
امة عقد المؤتمرات البيئية وتوقيع الإتفاقيات وتمويل البحوث الساعية لإستدلبيئي و في الجانب ا

الذي يعد  2791، ومن أبرز المساعي الدولية مؤتمر ستوكهولم في سنة البيئة وسن القوانين البيئية
، وتبعته الكثير من المؤتمرات على تأثير نشاط البشر على البيئةأول مؤتمر سلط الضوء 

 .يات الدولية وغيرهاقوالإتفا

سن تشريعات داخلية لحماية أما في الجانب الوطني وتأكيدا للجهود الدولية قامت الجزائر ب      
ومع مرور  2791، فكانت أول خطوة في سبيل ذلك سن قانون يتعلق بحماية البيئة سنة البيئة

، وأصدر القانون رقم القديمون الوقت وتطور المستجدات البيئية قام المشرع الجزائري بإلغاء القان
، فقام بتوحيد المصطلحات القانونية المستعملة لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق با 31-23

لتي ، وتبنى المبادئ اتفاقيات الدولية التي صادق عليهافي هذا القانون مع ما يتناسب مع الإ
 .جاءت بها الإتفاقيات الدولية
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 أهمية الموضوع : 

الموضوع في كونه موضوعا جديرا بالبحث والدراسة وإن كان موضوعا  أهمية هذاتتجسد        
مكررا لكن هذا التكرار لم يمنع البحث فيه كونه موضوعا متجددا بتجدد التغيرات التي تصيب 

 .الجانب الوطني ، سواء من الجانب الدولي أولقوانين التي تواكب هذه التغيراتالبيئة وتطور ا

 باب إختيار الموضوع : أس

 .وع في أسباب شخصية وأخرى موضوعيةتتمثل أسباب إختيار اي موض

 الإسباب الشخصية :  -
 الميول الى المواضيع التي تمس البيئة والجرائم الماسة بها. 
 حتى يتسنى لنا  ، مما يوجب التطرق لهكذا مواضيعيكون البيئة تحيط بنا من كل النواح

 .وما لنا من واجبات عليها على البيئةمعرفة ما لنا من حقوق 
 أسباب موضوعية :  -
  التوازن الإيكولوجي لنمط الحياة على سطح الأرض نتيجة الجرائم البيئيةتهديد. 
 ئي والثقافة البيئية لدى المجتمعغياب الوعي البي. 
 استهزاء الإنسان بالبيئة وعدم ايفائها حقها. 
  يوم والتي تشير الى عدم الضبط الكامل لهذا الظواهر البيئية السلبية التي تحدث كل

 .المجال

 الصعوبات : 

مضمون موضوعنا هذا على الهيئات المكلفة بحماية البيئة والعقوبات المقررة  انصب      
لمرتكبي الجرائم البيئية على المستويين الدولي والوطني كونهما اكثر ما يهم الطالب الجزائري في 

 تنا هذه واجهتها  بعض العراقيل نفردها كما يلي: موضوع كهذا، غير ان دراس
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الأمر الذي كبل ايدينا عن الإلمام بكل كاديمية في هذا المجال وتشعبها، كثرة البحوث الا -
 جوانب هذا الموضوع.

 قلة المراجع المتخصصة والمؤلفات ذات الإصدار الجزائري التي تهتم بهذا الموضوع. -
 من جهة وتكرر مضامينها من جهة أخرى.صعوبة التعامل مع كثرة المراجع  -
 ضيق الوقت المخصص لجمع المراجع وتوظيف المعلومات وجمعها في قالب أكاديمي. -

 المنهج المتبع : 

في هذا الموضوع تم الإعتماد على المنهج التحليلي الوصفي، بإعتباره من أكثر المناهج       
وع تفرض الطرح المنطقي للأفكار المتبعة في المجال القانوني، بحيث أن طبيعة الموض

 والمعطيات وصولا الى النتائج المستخلصة من الدراسة.

 إشكالية الموضوع : 

 : ، تتبلور لنا الإشكالية التالية بناءا على ما سبق طرحه

كيف تكرست الحماية القانونية للبيئة على المستويين الدولي والوطني ؟ وإلى أي مدى وفق  -
 تسليط العقوبات الرادعة في الجرائم البيئية ؟المشرع الجزائري في 

وللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم هذا الموضوع الى فصلين، حيث تناولنا في الفصل       
وذلك ضمن مبحثين،  ائية عن الجرائم البيئيةنالتكريس الدولي لحماية البيئة والمسؤولية الجالأول 

، أما المبحث الثاني فخصص الدولي في حماية البيئة دور المجتمعفتطرقنا في المبحث الأول 
 .عن الجرائم البيئية ةلمسؤولية الجنائية الدوليل

، الحماية الإجرائية والجزائية للبيئة في التشريع الجزائري وتطرقنا في الفصل الثاني إلى       
، أما لتشريع الجزائري االحماية الإجرائية للبيئة في فقسمناه بدوره إلى مبحثين يتعلق المبحث الأول ب

 .الحماية الجزائية للبيئةالمبحث الثاني فكان 
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 : تمهيد

، حوه  صهبت  م وه ا امامهاأ البةهجمل ءم ها أصبح من المسلم به  الوه أ أق يةهال الةوأهل أ       
الاه  هاهغو البةههجمل ءم ها  مهن ءاههل،  ثةه  أق وللهل لاحهغي  وههج يهاو ي الهة م اءاهل المةهها   الةوأاهل

، الأمهج الجسامل المقص وي لالغوج مقصه وي ، اغأ يغ هاا الة م اءال الانااا اتلمن ناحال أخجى 
الهههجع ء ههه  الاهههغخ  الهههغلل  امهههجا وهههجل ما لاوهههغ موههه  لأنههه  التههه  ال حوهههغ لم اءاهههل المةههها   الةوأاهههل 

لالاه  تاجهالت هيثوجمها  له   فاهل أل الساايهاللالانااا ات الجسهامل الاه  لا ها يهن اوهغ التهغلو الجغجا
ً  لا ققاصههج هله ه الاهه ا  لااله اا الوهه لع الهة حهغلو الغللههل الم وبكثوهج أب ههغ  ، للكههن هماهغاهل، فمهث

، لههجل  1، مسههةبل اهه ا ه ووأاههل لونسههاق لاافههل ألههكار التاههاي الأخههجى مههن  لهه  لاكهه ق اههاوجي للتههغلو
لخطوههج للةوأههل الههة ا اافههل ألههكار الانااههار الصهها   لاطالهها المجامههد الههغلل  بالاههغخ  السههجمد لههجو

 .  أال، لهتغتغ المسؤللال الجوائال لمجهكا الججممل الةوالمسا ى الغلل 

، ول  المجامههد الههغلل  فهه  الفصهه  هقهه أ الههة فكههجهون  ئاسههواون لالاهه  فههرق و ايههاوا فهه  مههجا       
 ال ان الججائم الةوأال ) المبت  الثان  (.حماقل الةوأل ) المبت  الألر ( لالمسؤللال الجوائال الغلل

 المبحث الاول : دور المجتمع الدولي في حماية البيئة

مثَلَهه ا المةههكًت الةوأاهههل امههاأ امامهههاأ المجامههد الههغلل  نااجهههل هيثوجمهها الهههة المجامههد الهههغلل         
ليهغ أوى  له  ىلهة  ،التاهلاالاهل لونسهانال لالكائوهات لهيثوجما الهة اليامهل الاياصهاوقل لهاغتهغاهاا الما

  ااقل ف الل للةوأل الة المسا مون الغلل  لاايلام .

 المطلب الاول : دور المنظمات الدولية في حماية البيئة 

هههها فههه  مجههههار حماقههههل الةوأههههلهل ههها الموتمههههات الغللاههههل و       بينةههههطل ما ههههغوي  ، حوههه  هقهههه أل  ا مام 
للاجه الموتمات ليائ  اغتغي مثه  ىاهغاو الاهفاااهات الغللاهل لءءهجا  الغ ايهات  ،لاتقوق مجا الغجض

                                                           
1
، دكتوراه، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائررسالة ي ، ، التدخل الدولي لحماية البيئة من منظور القانون الدولقريدي سامي 
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لالبتههه ه الًتمهههل لهبهههاور الةهههجامع لءصهههغا  الم ههههاتوج الموايهههبل لتماقهههل الةوأهههل لءصهههغا  الا صههههاات 
 .1لالقجا ات لالل ائح لالا ءواات للود الأءازي الًتمل لجل 

 الدولية المتخصصة  اتول : حماية البيئة في ظل المنظمالفرع ال 

، ل لهه  مههن اهها مامههل م اءاههل الاتههغقات الةوأاههلأخههجت ال غتههغ مههن الموتمههات الغللاههل الههة ااهق      
 من وون مجه الموتمات نجغ: ، خًر اهخا  مجم ال من ااءجا ات الة المسا ى الغلل

     FAOوالزراعة   ةأولا : منظمة الامم المتحدة للاغذي

، ىلة هجسوغ الاو ا الةوأ  من خًر البت  5491، الا  هييس  ااأ الموتملهاغف مجه         
عال لو ايل مصاو  المااه ف  ظجلف الز اال لالاياقجا  ف  الس ق ال المال للمواجات الز ا 

خًر ىوجاأ الاهفااال  لماخصص ف  م اءال ظامجي الاصتجتجاج أق المجامد الغلل  ا ،لالاجبل
لخط  ي الآثا  السلةال ال المال الا  هوجم  ياأ بالاوةا  5449لمكافتل الاصتج ف  ت نو   الغللال

هطجي  ىلة مةكلل نغ ي مااه اما  ،ه جض يكاناا للفقج لهزاتغ الاججيان ظامجي الاصتج الا  
،   للتص ر الة مصاو  مااه الأناا ، حو  أصبت  مجه المةكلل أ وال نةار االمالةجب

الواع من ية  الموتمل الغللال الماخصصل من خًر المةا ال ف  الملاقة ال الم  ليغ هم مجا 
حو  هم الاهفاق الة خط  ي نغ ي مجه الماوي ثم هطجي  أقةا ىلة مجار التفاظ الة  5441ل اأ 

اياجح  موتمل الأ جقل لالز اال  5441ف  خجمف ااأ  ،غابات خغمل للصالح ال اأ للبةجملال
، لءنةا  المجلس ف  أ ا بج ةا  مجلس لووا ي الجوغي للغابات  للطةا ل ىنلالصوغلق ال الم

 .2ال ملاات الغاوال الخاصلمل ، لالجع وغل ه لود م اتوج ف  هقوام اياغا5441

ة ااهقاا حماقل الاو ا " يغ أخجت الFAOاما نجغ أق موتمل الأ جقل لالز اال "       
، 5441، من خًر اااماوما ف  ول هاا الساب ل لال ةجمن الا  اقغت ف  ن فمةج الةو ل ء 

                                                           
1
 222ص ،م0222,مصر ،الدولي العام، دار الجامعة الجديدةة من منظور القانون حماية البيئ ،رياض صلاح ابو العطا 
 230ص ،م0222 ،دار الخلدونية ،مسؤولية الدولية عن حماية البيئةال ،صباح العشاوي 2
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مد مود اياوفاو الماوي  ساغاأمغلنل السل ر الغللال بةيق ءمد الم او الجووال لاياخغاماا الم
للغللل حق ق يااوقل الة الم او  من الفص  الثال  الة أق " 1، حو  هوص الماوي ال  اثال

ن يةو  ، لهجهكز الة مةغأ التفاظ له اص  مجه الم او الا  ه غ مالوباهال ف  اام  ىيلاماا  اثال ال
 .1، للا قج ت اياخغاأ الم ا و ال  اثال الوباهال الة نت   وج مًئم"الاماماأ المةاجر للبةجمل

مل الأ جقل  اق وماق الاياغامل الةوأال أحغ أمم الأمغاف اانمائال للألفال الا  هتالر موت       
من خًر ااوا ي المساغامل لقااغي الم ا و الطةاعال لالوتم ااقك ل ءال هجسوغما  "FAOلالز اال "

، لبجر لالاءاماعال لالاياصاوقل الأخجى  لالةال الاحاااءات الغجائال للسكاق لالاحاااءات الةوأال
لل ف  مجار هط مج الجا و ال ملال لاةجاد الموتمات  وج التك مال الة المةا ال الف ا

 .الساايات لبوا  القغ ات له زمز الةجامع الموغانال للموتمل

اوئ لالأيس الما لقل ، فقغ لا ا  الموتمل ف  لود ال غتغ من المبىوافل ىلة ا   ل      
الةوأ  لهغم    ، لاجل  وون الفقج لالال هيل ال ثاقل وون الةوأل لالاومال، حو  أ غت ال ًبالةوأل
، مث  اهفااال وجلل نل ات وللال لءيلامال ها لق بالةوأل، اما أاغت الموتمل اهفاااالطةاعال الم ا و

، ىلة ءانا ال غتغ من الاهفاااات الأخجى 5419من الال ه يول لتماقل البتج الأواض الما يط 
 .ار لحماقل الز اال لمتا بل الفقجالما لقل بالأيم

" يغ يامم  بةك  ف ار ف  تماوي FAOلأ جقل لالز اال "، أق موتمل االأمم من  ل  ال       
، اما حغه ف  ع الما لقل بالةوأل الا  أنةيهااال ا  بالقةاقا الةوأال من خًر ال غتغ من الةجام

، لم  وجنامع وللل 511 جقل الجع قةم أ ثج من اوغما هم ىنةا  وجنامع م اتوج الأ 5495ااأ 
، ءا ها لمسااغي لالز اال لموتمل الصتل ال المال للأ جقلمةاجر وون موتمل الأمم الماتغي 

 .أنتمل مجاابل الأ جقل الخاصل وااالةلغاق ف  

                                                           
جامعة عبد الحميد كلية الحقوق، ، قدكتوراه تخصص حقورسالة ، لبيئة في إطار التنمية المستدامة، الحماية الأولية لوافي حاجة 1

 231ص م، 0222/0222مستغانم  ابن باديس
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" ه م  ان اثا مد التك مات لالمجام ات FAO، نجغ أق موتمل الأ جقل لالز اال "أخوج ا       
متاتغي للمفالوات ، له فج موصل ل االات الغللال لالاوأات الأخجى الجمفال لالمؤيسات البتثال لا

، من حو  صلااا بالز اال ةال هغوج الموا  لالطايل التو ملالغللال لالموايةات الفوال ح ر ي
يام   1252، الة يةو  المثار موج ااأ يمار لالأمن الغجائ  ال الم لالغابات  لمصائغ الأ

لأمم الماتغي لمكافتل ال االموتمل بالا الق ال ثوق مد الاهتاو الأل لب  لالاوأل الغللال لاهفاا
، وغام مف وال الاهتاو الأفجمق  لالةلغاق المةا ال ف  الاومال من مباو ي التاءز الاصتج

لمباو ات لموطقل أمم ا ،الأخةج الكةوج ف  موطقل الساح  لالصتجا  اةج أفجمياا ءو ب الصتجا 
غقات خطوجي بسةا ، حو  ه اء  حااي لية  عاش المًتون من يكاق الجمف هتالساح  لالصتجا 

 1 .الأ او  لتحن  مار الصتجا  الوااهفايم هغم   

، صغا  الاقا مج السو مل ان المااه" ىFAO ما أق من أمم أامار موتمل الأ جقل لالز اال "      
لالجع أحصة التجم  5449مث  الاقجمج الم و ق وهه " الما  اصا التااي " الجع صغ  ااأ 

، بل لالمالتل الة المسا ى ال الم ، لنسا المااه ال جالكجي الأ والل  للمااه ف ق يطح ااءما
، و  ص الكماات المااحل الة يطح الأ ضأ غ مجا الاقجمج أق مةكلل المااه ال جبل لا ها لق ووق

 .2ها لق وا تم اا الجغجاف   وج الماكافئ من موطقل ىلة أخجى 

 IAEAثانيا : الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

له اةج مجه الموتمل من أمم الموتمات الم وال بالتفاظ الة الةوأل من الال ه الواهع ان       
، هييس  مجه الموتمل ااأ ود الاياخغاأ السلة  لاجه الم اواياخغاأ الطايل الج مل لال م  الة م

من نتاماا الأياي  الة أق ىحغى لظائن مجه  1، لهوص الماوي ووا بالومسالمقهجما فو 5419

                                                           
  232 -231ص، وافي حاجة، المرجع السابق  1
، هدات الدولية والتشريعات الوطنية، حماية الحق في المياه من التهديدات البيئية المعاصرة دراسة إطار المعاحرموش أسمهان  2

 071ص ،م0222/0202، جامعة باتنة دكتوراه تخصص قانون البيئة، كلية الحقوقرسالة 
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موتمل م  هتغتغ مسا مات الم افقل الة مسا مات الأماق لتماقل الصتل لهقلو  المخاطج الة ال
 .1الألخاص لالأم ار

، اجل  قجا الة الغلر الأاةا  ف  ااغ الأيايال للتماقل من اال اا: الق  مثار  ل        
هامكن ال االل من هقغقم ال االل الغللال للطايل الج مل اابًغ ولق هيخوج ان الت اوه الكةجى حاة 

، لبالاال  ه م  ج ع اانساق لالةوأل من اال اا الالمسااغي الًتمل ف  حالل الط ا ئ لتماقل 
هاخجما لهفجواا ال االل الة التفاظ الة اانساق لالةوأل من من خًر ااءجا ات لالم اتوج الا  

 .الة حك مات الغلر

اااأ ال االل واطةوق م اتوج الأماق المخالفل فاما تا لق بالأنةطل أل الموةآت الو لمل         
ماوي ، لالمساممل ف  ت الغلر الأاةا  لفق ا لماطلباهاا السلمال لالاااماو الاغ مج  للم اتوج من ية 

 ي ي ا  واخ  أل ، لبالاال  المود أل التغ من مخاطج الواائع الةاأمن مجه الأنةطل أل المجافق
 .2خا ج التغلو ال طوال

هاغف مجه ال االل ىلة هسجمد له ياد مساممل الطايل الج مل لخغمل السًأ ال الم         
، ج مل للغلر ىلا ف  ظ  لجلط صا مللالصتل لالجفاهال ال الموون، لوماق اغأ ه فوج الطايل ال

االل الة الخط ط ال جمةل لجصغ لمود ، لافق  ال    اغأ اياخغاماا لأ جاض اسكجملبما ف   ل
، ت طجق الاخلص من الوفاقات المة ل، لحغو  الجع تؤثج الة الأفجاو لالةوألالال ه اال اا

أظاج  5499، لأق حاوه "هةوجن بو " ف  ااأ هل ه المتاطات بالوفاقات الو لمللأ غت الة مود 
هم هكلاف ال االل وغ ايل ناائع حاوه  ، "IAEA"أممال نة   لول  ال االل الغللال للطايل الج مل

المفاا  الو لع  ع الأب او الغللال له فوج ااطا  الًتأ لاط مج الم اتوج الغللال الما لقل 
، لنااجل لجل  اهخج مجلس مجه ال االل يجا اف  التاوع   اوه المساقةلال  ات الب غ الغللبالت

                                                           
  033، ص نفس المرجع، قريدي سامي 1
، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث )خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من التلوث(، دار النهضة معمر رتيب محمد عبد الحافظ 2

 223ص  ،م0221العربية، مصر 
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وللال بةيق لي ا واكلاف فجمق من الخةجا  بصاا ل مس وي اهفااال  5499لال ةجمن من أقا  لسول 
 .الت اوه الغللال

ليغ ه الن  مجه ال االل الغللال مد وجنامع الأمم الماتغي للةوأل ف  هط مج وجامع لجصغ        
ءءجا ات السًمل الا  نص  ، ليغ هةو  ال غتغ من الغلر م اتوج ل 1هل ه الا ا  بال واصج المة ل

، للتغ من طايل الج مل ف  ي انوواا ال طوال، لأيجت هةجم اهاا واجه الم اتوجالواا ال االل الغللال لل
، لمن أوجتما الأولا  الا  هق أ ج مل للأ جاض السلمال الة الةوألالآثا  الةا ي لاياخغاأ الطايل ال

جمج ل  ان ان  حو  أصغ  المغتج ال اأ لل االل ألر هقواا ال االل م  ىوا هاا للملن الو لع ااتج 
، لبون فا  اغأ الازاأ اتجاق 1221ىلة مجلس الأموا  ف  حزمجاق ، ليغم  الملن الو لع ااتجان 
 .وااق م ل مات ان وجنامجاا الو لع و اءباهاا الغللال ف  

من أق تات ر لغاقات اسكجمل، لمجا ما لف  الاناباه ىلة طةا ل الةجنامع ااتجان  لالخ ف         
ع ، اوطج مجلس أموا  ال االل ىلة ىحالل مجا الةجناما يل وغ ط وللال الة مجه ال االللب غ مم

، أصغ  مجا الملن ىلة مجلس الأمن الغلل لب غ ىحالل  ،1221ىلة مجلس الأمن ف  يةامةج 
  صاو ت لفق ا للفص، هةمو  فجض اق بات الة ىتجاق ل جلس الأمن فاما ب غ أ ب ل يجا اتم

، لمن موا تاةح الغل  المام لاجه ال االل ف  هفاوع حسجات السابد من موثاق الأمم الماتغي
ل ءائزا  للجماد وغلق لجلط الغما  الا  يغ هلتق واا ى ا هُجر اياخغاأ لحااتي الأيلتل الو لم

ا  الأيلتل الو لمل الا  يغ ، بمود اياخغاأ لاناةح لوا أق ول ما ليائ  وغ ءل اللة، لموا تاةليو و
 .غ هيثوجما ىماغاو المكاق لالزماققما

 OMIثالثا : المنظمة البحرية الدولية 

لم   51/51/5419أ لبغأت ال م  واا مخ 5499لموتمل البتجمل الغللال ااأ هييس  ا        
مكلفل بالمسائ  الفوال الما لقل بالمًحل البتجمل لهتسون أمن المًحل لالساطجي الة مااه البتج 

                                                           
، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق والعلوم دكتوراه رسالة، لدولي في إطار الاتفاقات الدوليةالتعاون ا ،ميساء محمد فرحات 1

 223 ص ،، قسم القانونالسياسية
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من الال ه الواءم ان السفن لال م  الة ىاغاو الاهفاااات الغللال لاقغ المؤهمجات الغللال الما لقل 
 .1بالةؤلق البتجمل

اا ف  ىطا  حماقل الةوأل الموتمات الغللال الماخصصل الا  هوغ ج أنةطا له اةج من        
، لهقغقم الج انا القان نال ف  مجا الصغو ، لبااقلبتجع من السفن، لح  مةا   الال ه االبتجمل

 المسااغي للغلر الوامال.

أل البتجمل ااأ ا  لجول الةو، هم ىنةموتمل لهوفوج الاهفاااات الغللالبغجض هساو  مااأ ال        
وأل البتجمل، ، اما أيجت الموتمل ال غتغ من الاهفاااات الغللال الما لقل بالال ه ف  الة5411
مود الال ه البتجع من السفن ، الاهفااال الغللال ل5419ل الغللال لمود هل ه البتا  : الاهفااالمواا

، ... ىلخ 5415ه الزما  وجا  الال  ، اهفااال ىنةا  الصوغلق الغلل  للا  مةات ان أ5411
 .مجه الاهفاااات وخل  حوز الاوفوجلءماد 

، يامم  الموتمل البتجمل الغللال ف  ىءجا  البت ه ال ا  بتماقل الةوأللف  يااق تماوي        
، لاجل  ىنةا  مجا ز أبتاه الةوأل البتجمل واغف تماقل الأن اا الماغوي بالانقجاضالاطةايال ل

 المساغامل للم ا و البتجمل الساحلال.هتقوق الاومال 

  OMSرابعا : منظمة الصحة العالمية 

، حو  هق أ واقوام الآثا  مال ول  ا نةط ا ف  حماقل الةوألل ة  موتمل الصتل ال ال        
، لهةد م اتوج   الا ا  لالما  لالاجبل لالغجا الصتال ل  ام  الال ه لالمخاطج الةوأال الأخجى ف

 المل ثات.ل  قص ى لا جض اانساق لاجه ال  ام لو اله وح التغ

                                                           
  . 01ص ،م0220 ،ب ط ،القاهرة ،مصر ،نظيم الدولي ،دار النهضة العربيةالت ،محمد الفار واحدعبد ال 1
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، لالا  يمت  للجمعال ال امل من ويا   الموتمل 54ماوي ا  مجا هم هي وغه من خًر ال       
للموتمل باااماو لهط مج الاهفاااات لالم امغات الغللال ل وجما من الاهفاااات بةيق القةاقا الا  

 .1هقد ومن مصالتاا

من م ا بل الجا و الغللال المةجللل ف  مجار  "OMS" همكو  موتمل الصتل ال المال       
ىلة ، الا  هتغو مغف الموتمل لل ص ر 25، ووا   الة نص الماوي حماقل الةوأل بيليد م انواا

، ل أصبح الاماد بيالة مسا ى من الصتل حق ا أيايا ا من ءماد الة  ب بيالة مسا ى صت 
حق ق اانساق الم اجف واا ف  الم اثوق لالغياهوج الغللال لاايلامال حاة أق الب ض اااةج أق 

 .2ف  الةوأل مةاق من التق ف  الصتلالتق 

جاا ومن أمغافاا لبجنام "OMS" ، فقغ أو ء  موتمل الصتل ال المالاًلي الة  ل       
"  SIXTH PROGRAMMED OF WORK " " البرنامج السادس للعمل الم جلف بايم "

 :، أممااأمغاف  ئاسال، لاتقوق أ ب ل يةال هط مج وجامع الصتل الةوأال 5491 - 5419للفاجي 

 .ن المل ثات الةوأال لصتل اانساقهقغقم م ل مات ح ر ال ًيل وو -
الا  هامالة مد  و وون الم او المل ثلال م  الة لود مباوئ ه ءواال ل ود التغل  -

 .من الصواال أل الز اال أل  وجما ، لبااق المل ثات الجغتغيالم اتوج الصتال
 .الصتل لالةوأل ىاغاو الةاانات بةاق هيثوج المك نات الة -
 الت  الة هط مج الأبتاه ف  المجالات الا  هك ق الم ل مات فواا نايصل من أء  -

 .3التص ر الة ناائع وللال ماقا بل

                                                           
يمية للبحوث القانونية للبيئة(,المجلة الأكادتفعيل وسائل حماية البيئة )دراسة على ضوء قواعد القانون الدولي  ،أحمد مراح 1

 042ص م،0222،سبتمبر الاغواط  ،المجلد الثالث ،العدد الثاني  ،والسياسية
، مجلة البحوث العلمية المتحدة في حماية وسلامة البيئة مدى نجاعة أجهزة ووكالات وبرامج الأمم ،شرارة فيصل، بقنيش عثمان 2

 202، صم0221العدد التاسع ،جوان ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت ،الجزائر، كلية في التشريعات البيئية
 220ص نفس المرجع،، معمر رتيب محمد عبد الحافظ 3
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، هةو  موتمل ال الة الةوأل لم ا وما المخالفلالة و   الأثج السلة  لمةا مد الاوم        
، حو  ه اغت ءمعال الصتل ال المال بالالازاأ ياايل الاومال المساغامل ووأاا   الصتل ال المال

، لال ل ال طوال لالمؤيسات المالالت الغل الكام  للموتمل بال م  مد الغلر الأاةا  ل ال االا
او اج الاغاووج ال يائال الًتمل ف  مةا مد الاومال من أء  هقلو  المخاطج الة صتل السكاق 

 .1لالةوأل

، ال لاغوج الموا  الة صتل اانساق، نجغ أن  بالوتج ىلة الآثا  السلةمن ناحال أخجى         
، فقغ اقغت موتمل الصتل ال المال ل ش ام   الم سامم ف  تماوي اا  المجض اللالجع ق

آثا  هغوج الموا   واغف هثيافام ح رأ للقطااات التك مال ف  الةلغاق 1222يو مل موج ااأ 
، لالا  يامم ا  مواا ف  ر هقوام لم الجل مجه الااغتغاتالة الصتل، لاجل  هباور الخةجات ح  

، بااوافل ىلة ايا جاض هجا ب الغلر ل ا  الصت  وون القطااات المةا ا فد مسا ى ال
، لهسلاط الة   ااوافال الما لقل واغوج الموا  الأاةا  ح ر ية  الاصغع للمخاطج الصتال

ف  هتسون الصتل ال امل من  الة خاا ات الاومال المساغامل الا  قمكن أق هسام بةك  ف ار
 احال أخجى.، لاجل  هجوا الايثوج السوئ الة الموا  ال الم  من نناحال

المسا مات ال طوال لتماقل ، ه م  الموتمل الة مسااغي الةلغاق ف  هتغتغ بااوافل ىلة  ل      
لبجل  فقغ ل ة  ول  ا مام ا ف  هط مج الم اتوج  ،ع مكافتل الال ه لهقوام ف الوااا، لءاغاو وجامالةوأل

ك  ااأ له زمز الةوأل البةجمل بة ، لحماقلغ من المل ثات الكاماائال ل وجماالغللال المقة لل للت
 "OMS" ، لمن موا هةجت ف الال لأممال الغل  الجع هلعب  موتمل الصتل ال المالالاومال المساغامل

لةجامع لالوتم الةوأال ، لمجا من خًر لود لااغاو األ م اف  مجار حماقل صتل اانساق لالةو
 .2المساغامل

                                                           
رسالة دكتوراه في العلوم تخصص  ،مة على ضوء أحكام القانون الدوليحماية البيئة في إطار التنمية المستدا زيد المال الصافية، 1

 217ص م،0223 ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،كلية الحقوق ،قانون دولي
 243,1,0ص  نفس المرجع ، وافي حاجة ، 2
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 OMCخامسا : المنظمة العالمية للتجارة 

فةو  اياخغاماا الجلوغ هاغخ  الساايات الةوأال ف  هخصاص ىوا ي الم ا و الةوأال لا        
، فالتفاظ الة الةوأل يوؤوع حاما ىلة ا ض مد هاا ات الاباولات الغللال، لبالاال  ها لالمساغاأ

  ، ي من الاهفااال الموتمل لاا 12اوي ىنةا  ن ا ءغتغ قسمة التماقل الخةجا ، فف  الم
، من ق لالوبات لالم ا و  وج الماجغويالموتمل ال المال للاجا ي ىلة حماقل صتل اانساق لالتو ا

، اما ا  من أء  حماقل الةوألخًر السماح للةلغاق بفجض  ي أ ءمجاال لما ىلة  ل  ااياثو
 هةمو  أق الاومال المساغامل مجهبطل بالتفاظ الة الةوأل لمجا ما ءا  ف  الوص الايياس 
لموتمل الاجا ي ال المال لالجع ان كس الة القةاقا الةوأال من خًر ىنةا  لجول الاجا ي لالةوأل 
واغف هط مج اانااج لالاجا ي السلد لالخغمات مد السماح باياخغاأ أفة  للم ا و ال المال لفق ا 

 .1لالتفاظ الة الةوأل ف  نفس ال ي لاغف الاومال المساغامل 

أصبت  القو و  وج الاجا مل هةغ  مكان ا مام ا ف  الاهفاااات الةوأال نااجل اهجاه الغلر        
لمةاافل مجه القو و لأيباب صتال لبوأال للتفاظ الة ا اا الأ ض لصالح الأءاار التالال 

، من خًر لود م اتوج لم اصفات وووال قجا أق هؤخج ب ون الااابا  اياجابل لالمساقةلال
 .2للمساالكون لالم اطوونلمازاتغي للطلبات ا

 الفرع الثاني : دور المنظمات الإقليمية في حماية البيئة 

أصبت  أ لا الموتمات الغللال اايلامال ماصلل بص  ي أل بيخجى بينةطل لف الاات       
المتافتل الة الةوأل حو  أصبح لاا ول   ائغ ف  يةو  المتافتل الة الةوأل لحماتااا من أع 

 :3، لمواااجا  هصوةاأو

                                                           
 ،م2227عدد  ،السنة التاسعة ،الكويت ،مجلة الحقوق ،في تطوير القانون الدولي للبيئة دور المنظمات الدولية ،بدرية العوضي 1

  17ص
2
 002ص  ، نفس المرجع،زيد المال الصافية 
3
  037ص  ، نفس المرجع،قريدي سامي 
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 OECDولا : منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أ

ا ىلة الوتاأ الأياي  للموتملاياو         ، تجاز نةاطاا بةك  أياي  الة المةكًت او 
، بما ف   ل  حماقل الةوأل، الا  هماغ ىلة ال غتغ من القةاقا، ل وقل  ات الوطاق ال ايدالاياصا

 جواا هقغقم ال  ق الة حك مات الغلر  لجول ح ر الةوأل 5412 للقغ أليت الموتمل يول
، مد الأخج ف  الااابا  يااياهاا بخص ص المةا   الةوأال الأاةا  ف  الموتمل لاتغتغ

لالاومال ، لالا فوق وون يااياهاا الةوأال لصلل  لخاصل الاياصاوقل لال لمالالم ل مات  ات ا
ا ان هقوام هيثوج الاغاو، فرق اللجوالاياصاوقل لالاءاماعال وج الةوأال الة الاغوجات ل مسؤللل أقة 

 .   الغللال

، ل ل  من خًر ف  هط مج القان ق الةوأ  الغلل  اما يامم  الموتمل بةك  اةوج        
صاا ل ه صاات مصت بل براًنات مباوئ ف  ب ض الأحااق لقغ لود ألر ه جمف يان ن  

وايبل للال ه ال اوج للتغلو بااوافل ىلة  ل  فقغ لو   مجه للال ه، للود م اتوج أيايال م
، ه الط ا ئ لهقغقم المة  ي بةينااالموتمل ب ض المباوئ مث  مةغأ الالازاأ باابًغ ان ح او

، ليغ لو   و ابط وااقل ها لق واوتام لاياخغاأ الم او الكاماائال لالوفاقات لمةغأ المل ه الغافد
 لمل.الصواعال ل مخلفات ن  

لافق  الموتمل الة ه صال بةجل ي مجاااي الج انا الةوأال ف  هةخاص لهخطاط لهوفوج        
 .1لهط مج المةا مد الاوم مل المقاجحل للام م 

 ثانيا : الإتحاد الوروبي

لالمتافتل الواا لالتغ من أللة الاهتاو الأل لب  موج ىنةائ  أممال اةوجي لقةال الةوأل       
الا   ، ل وجما من الأنةطلوجمااا ولر الاهتاو أل المؤهمجاتمن خًر الاهفاااات الا  أ، هل ثاا

 5499، فف  ااأ ف  مجا المجار ، لمجا الاهتاو ل  أامار لأنةطل أخجى قق أ واا الاهتاو الأل لب 
                                                           

  043ص  ،نفس المرجع، أحمد مراح 1
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لهةمو  الا صال اغي مباوئ هاغف ىلة  415/99أصغ  الاهتاو الأل لب  ه ءواا هت   يم 
و لءقجاو الاقواات ف  مد الكماات الةخمل من الوفاقات الخطجي من خًر هكجمس الجا  الا ام  

 .مجا المجار

، صغ  ىاًق وجلل نل بةيق الا الق الأل لما يط  لتماقل الةوأل، لصغ  5441لف  ااأ       
ال ف  مجار الةوأل للم قغف  موثاق التق ق الأيايوجنامع ام  ألل  للمغى القصوج لالما يط 

 .مسيلل الةوأل لحماتااا 1222ل اأ لًهتاو الأل لب  

اياجح  المف وال الأل لبال الة الاهتاو الأل لب  هخصاص خمسل  1229ف  ن فمةج        
، ليار خ يا  مان م  ات ف  هصواد ياا ات صغققل للةوألملاا ات ت  ل لمسااغي مصو   الساا  

: " تا ون الووا ج الصتف  الجع اقغ لاجه الموايبلؤهمبا لي   ئاس المف وال الأل لبال خًر الم
 .صواال ياا ات أ ثج حغاثل لأ ثج صغايل للةوأل "

ا الة أياس الاكلفل لمصو          بم ءا مجه المباو ي ياقغأ وو  الاياثما  الأل لب  يجلو 
مجا المجار من ، لمجا وام ولر الاهتاو الأل لب  ف  ت لم  وتاا لام م  املال الاصوادالساا ا

خًر هقلو  الةجائا المفجلول الة هسجو  الساا ات موخفةل الانب اثات لالجا و للاخلص من 
 .1الساا ات القغقمل

 ثالثا : الإتحاد الإفريقي

اهخج الاهتاو الأفجمق  وغلا  من موتمل ال حغي الأفجميال ال غتغ  1225موج ىنةائ  ف  ااأ       
، بما ف   ل  مباو ي الةجا ل قوق الاومال المساغامل ف  القا ية هتمن المباو ات الا  هاغف ىل

، اياجابل  لجل  ىلة وا ي الأمم 1291أءوغي الاومال المساغامل  - نوباو -الجغتغي من أء  الاومال 
 .يلام  لاتقوق الاومال المساغاملالماتغي لاكثاف ال م  اا

                                                           
قوق تخصص قانون العلاقات دكتوراه في الحرسالة  -دراسة مقارنة -عن حماية البيئة  ،الدولية المسؤولية ،علواني امبارك 1

 222 -221 ص، م0221/0221 ،جامعة محمد خيضر، بسكرة ،الدولية
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ياصاوع مسامج، ققاول  هط   لنم  ووأ  الجع هس ة الاومال المساغامل ىلة هتقوق نم  ا       
، الاغف موا م  هلةال الاحاااءات الاياصاوقل اغاأ  وج ءائج بالم ا و الطةاعالقق أ الة نم  مس

، هم ىو اج الصجاا الةوأ  ار القاومل الة هلةال احاااءاهامللجو  التال  ولق المساس بقغ ي الأءا
، ل ل  تجءد للأوجا  الا  ا الاقغأ ال لم  لالاكو ل ء بسة ف  الاومال المساغامل ف  أفجمياا

فط لالفتم لتق  بالم ا و الطةاعال نااجل الاياغًر المفجط لالاااماو الة الغات الطةا   لالو
 ، لهسةا ف  أوجا  لل غتغ من اواصج الةوأل. مصغ  للطايل

ًثل لهط مجما لم  الما  هس ة الاومال المساغامل ىلة التفاظ الة ال واصج الةوأال الث      
لالا ا  لالاجبل لاو كس بةك  ىقجاو  الة يغ ي المجامد الة الاياثما ، للم قكاف  الاهتاو 

، و  لود اياجاهاجاات خاصل هس ة ىلة  ات الا  هتقق الاومال المساغاملالأفجمق  و ود المباو
، فا  لم هتقق الاومال أخجى  ق الاومال المساغامل من ءالحماقل الةوأل الأفجميال من ءال لهتقو

أق هتقق مغفاا ف   ، و  لو   اياجاهاجاات قمكنساغامل من خًر مباو اهاا الخاصلالم
، لهجغ  االا ي ىلة الاماماأ البالغ الجع أللا  الموتمل للوفاقات الخطجي بااابا ما أحغ 1الاومال

، من خًر ما تام صتل م اطوواالقا ي السمجا  لاجا المخاطج الةوأال الا  هاغو يًمل ا او  ا
طمجه لوفن للوفاقات السامل ولق مجاااي لجلط الاماق للقغ ي   ىلة حتج اياوجاو لهصغتج مجه 

 .2سغ من خًر ه غقًت ف  مؤهمج بارالوفاقات لمجا ما هج

 رابعا : جامعة الدولي العربية 

للافق  لةوأل لالتغ من هل ثااوجل  ءام ل الغلر ال جبال ءا وا حثوثل لمكثفل لتماقل ا       
أ الة الوتاأ 11/4/5491واا مخ  99/ل/ 9191مجلس ءام ل الغلر ال جبال ف  يجا ه  يم 

ل جب " المسأ لون " مجلس ال ت ا  اا  ال جب، لهم بم ءا مجا الوتاأ ىنةا الأياي  لمجلس ال ت  
                                                           

 الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة ،دكتوراه رسالة ،لاتحاد الافريقي في حماية البيئةدور ا ميرود جديجة سلمى، 1
 232ص ،م0202/0202

لعلاقات الدولية ،جامعة المعالجة القانونية للنفايات الخطرة في القانون الدولي ،مذكرة ماجستير في القانون الدولي وا ،أحمد خدي 2

 30-32ص ،م0220/0223،كلية الحقوق بن عكنون  ،2الجزائر
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اجال اجبال اوا ي الةوأل ، لهم هتغتغ أمغاف لاخاصاصات المجلس لاط مج اياجاهان لؤلق الةوأل
 .1لةوأال الجئاسال ف  ال طن ال جب لحماتااا ب غ هةخاص لهتغتغ المةا   ا

هم ىنةا  المكاا الاوفوجع لمجلس ال ت ا  ال جب المسؤللون ان لأ ق الةوأل لحغوت ماام         
ن الأمانل قغمل مبمااب ل هوفوج يجا ات المجلس لالمكاا الاوفوجع له صااه  لو ايل الاقا مج الم

، لاياجاح خطط ام  لاهخا  هقجمج ول ع ان أنةطا  ىلة المجلس، لهقغقم الفوال لالجاات الأخجى 
 .2يجا  بةيق الأم   الةوأال الطا ئل الا  هتااج ىلة ىءجا ات ف  مل ليجم ل

ليغ لهةوة مجلس ال ت ا  ال جب المسأ لون ان الةوأل فة ءلسا  المو قغي بمقج ءام ل        
بالواع الاياجاهاج   ىاًق القامجي الخاص  1221الغلر ال جبال بالقامجي خًر لاج وقسمةج 

، ليغ الخطجيالخاصل بالم او لالوفاقات لووا ي الغللال للم او الكاماائال لالاهفاااات الةوأال الغللال 
لود مجا اااًق اغي مباوئ لأمغاف ه اغ من خًلاا مجلس ال ت ا  ال جب المسأ لون ان 

بالقامجي خًر الفاجي من  1221ااأ اقغ اءاماا، الةوأل بال م  الة هتياقاا
وغام من  ئايل موأل الأ صاو الج مل لحماقل الةوأل بالمملكل ال جبال  55/51/51/55/1221

لا الق وون ءام ل الغلر ال جبال لاللجول الاياصاوقل لالاءاماعال ال جبال آياا الس  وقل لبا
ا ر ، للءاماا للةوأل ف  الموطقل ال جبال، لخصص مجا الا ( لبجنامع الأمم الماتغي للةوأل)الايك

لالغللال  ، بااوافل ىلة ممثلون ان الموتمات ال جبال لاايلامال( وللل اجبال51ف  الاءاماا )
الةوأل ال جبال لالتغ من  ، لااامغ مجم ال من الخط ات ف  يةو  حماقلم وال بتماقل الةوألال

 .هل ثاا

من ا  مجا نجى أق ول  ءام ل الغلر ال جبال ف  حماقل الةوأل من الال ه وعاف ل وج        
صوااات، ةوأال نااجل اياخغاأ الاكو ل ءاا، لاناةا  ال غتغ من الياو  الة م اءال الاتغقات ال

                                                           
 022ص  ،م0222 ،جامعة دهوك ،الحقوق مجلة  ،المنظمات الدولية ،علي عبدوعبد الله  1
 (23-22المواد ) ،وزراء العرب المسؤولين عن البيئةالنظام الأساسي لمجلس ال 2
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الأمجاض ف  ب ض المواطق ال جبال، بما ف   ، لاناةا لهل ه المااه اايلامال ال جبال ،لالاصتج
 .  ل  الألبأل لالسجطاق

لهجغ  االا ي ىلة أق مجلس لت ا  ال جب المسؤللون ان لؤلق الةوأل ي ة ىلة لود           
تغ المةكًت الةوأال الجئاسال ف  ال طن اياجاهاجال اجبال اوا ي الةوأل لحماتااا ل ل  ب غ هتغ

وق مد الموتمات ال جبال ال جب  لاللاات ال م  الًتمل لم اءاااا بااوافل ىلة الا الق لالاوس
 .1الماخصصل

 المطلب الثاني : الإجراءات الدولية المتخذة لحماية البيئة 

ىق فكجي حماقل الةوأل وف   الغلر لالموتمات الغللال ىلة هقجمج ي ااغ يان نال وللال موةيي       
 .هخا  اءجا ات خاصل لتماقل الةوألالازاما وللاا لتماقل الةوأل لاجا ا

 الفرع الول : المصادر الدولية في حماية البيئة 

غللال مصاو  القااغي القان نال للقان ق من الوتاأ الاياي  لمتكمل ال غر ال 19ل و ف  الماوي 
الغلل  لهمثل  ف  ااهفاااات الغللال ليجا ات الموتمات الغللال لال جف الغلل  لمباوئ القان ق 

 .مل لأحكاأ المتا م لآ ا  الفقاا ال ا

 أولا : المعاهدات الدولية 

، لالجع هم بم ءب  اقل الةوأليان ق حم، لأمماا الألر للقااغي القان نال الغللاللم  المصغ        
افتل الال ه لالتفاظ ىوجاأ أ ثج من ثًثمائل اهفااال وللال ما غوي الأطجاف ها لق بةك  أياي  بمك

 بةيق الاغخ  ف  أاال  البتا  5494، من وون مجه الاهفاااات اهفااال وجلاس  ل اأ الة الطةا ل

                                                           
لقانونية تخصص قانون دولي العلوم ادكتوراه في رسالة  ،دولية لحق الإنسان في بيئة نظيفةالحماية ال ،فاتن صبري سيد الليثي 1

 002ص  ،م0223-0220 ،الجزائر -باتنة–كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر  ،انساني
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لتماقل الاجاه ال الم  لاهفااال  5411 اأ ، لاهفااال با مس لأثوا  حغله ا ا ه الال ه الوفط 
 .1بةيق هل ه الا ا  اةج التغلو 5414ءواف ل اأ 

 ثانيا : العرف الدولي 

جار مكافتل ال جف ف  يان ق حماقل الةوأل م  مجم ال الق ااغ القان نال الا  نةيت ف  م      
ق اقغ أناا لاءبل ، بتو  ااق مواتم لمسامج ، لااق من الم ااو اهباااا بةك الةوأل لالتفاظ الواا

 .لهلزأ الاحاجاأ

تزار وأاً ف  ، قمكن الق ر أق ول  الق ااغ القان نال ال جفال لا ف  نطاق الل ائح الغاخلال     
، مجا تجءد ىلة الاماماأ الأخوج ل ال جف ف  فجلا القان ق الأخجى ، مقا نل وغمجار حماقل الةوأل
، حو  اناا مججو مسيلل ااوات لم هجق ب غ ىلة مجهبل ال جف، فف  مجار الةوألل ف  مةا   حماق

، فرق الاماماأ بمكافتا  أل الساطجي ثار لم  أمم أن اا الال ه الةوأ الال ه البتجع الة يةو  الم
ا أن  لا ه ءغ ي ااغ أل وصن الثان  من القجق ال ةجمن فقطالا  ق  و ىلة ال ، قمكن الق ر أقة 

الايا مار  ، مث فقط ب ض المباوئ ال امل الغامةل ، للكن مواراجفال لتماقل الةوأل م اتوج
 .2الم ق ر لالةج  ء مجع 

 ثالثا : المبادئ القانونية العامة 

، لممكن ا الوتاأ القان ن  الغاخل  للغلرلم  مجم ا الأحكاأ لالق ااغ الا  قق أ الوا      
 هلخاصاا ف :

: أع وجل ي هتقوق ن ا من الا اتق وون مصالح الغلر  الغلرمةغأ الا اتق وون مصالح  -
 .الا  هما س نةاط ا وا  ا بالةوأل، لالغلر المايثجي ب 
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ل أفة  من هجا  : لمجا المةغأ قق أ الة حياقل أق مود ال م  المةج بالةوأ وغأ التتج -
 مةغأة ، لبالاال  فا  تجهكز بةك  أياي  الة مةغأ ااأ قق أ القسامم ف  هغم  ما

 ."ال ياقل خوج من ال ًج "
: قق أ الة وجل ي الاةامن لالا الق وون الغلر من أء  اهخا  مةغأ الا الق لالاةامن -

 .، بما ف   ل  مكافتل الال هغلوال غتغ من ااءجا ات لتماقل الةوأل من الال ه ال اوج للت
 غلر المجال ي.: أع ألا هساخغأ الغلر أ اوواا ف  أنةطل هةج بال مةغأ حسن الج ا  -
مسؤللال للا  مض ان : م  مةغأ هم هةوا  ايياس لل مةغأ اغأ الا سن ف  ايا مار التق -

 .الةج  الةوأ 
 .هغاووج مود الال ه لالساطجي الا : أع أق المل ه تاتم   مةغأ المل ه م  الغافد -
للغفاا ان اقاو  : أع ىاطا  الفجو القغ ي الة ال مةغأ المصلتل الفجوقل ف  حماقل الةوأل -

 .الأوجا  الةوأال
ل : أع ه جض مسةا الال ه للوص ص الاةجمعال لال ق بات المغنال أمةغأ اغأ الامووز -

 .1الجوائال

 رابعا : قرارات المؤتمرات والمنظمات الدولية 

ق  و الفة  ف  ىوجاأ الاهفاااات الغللال الما لقل بتماقل الةوأل ىلة الموتمات الغللال ال امل       
، لالو نسك  لموتمل الأ جقل لالز اال لمجلس أل لبا ماخصصل االموتمل البتجمل الغللالللا

 .تمل الا الق لالاومال ااياصاوقللمو

أصغ ت هل  الموتمات ل وجما ال غتغ من القجا ات لالا ءواات لاااًنات الما لقل بتماقل        
 ،الم ا و الطةاعال لالتااي الةجملالاجبل، أل حماقل الةوأل، ي ا  فاما تا لق وال ه الا ا  أل الما  أل 

 ثات مث  نسبل ، لالوسا أل المسا مات المسم ح واا من هل  الملمث  يجا ات هتغتغ مل ثات الا ا 
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، لال  الق أل الجسامات ف  الا ا  ، لمسا مات الكةجم  ف  ال ي و السائ  ،الجصاص ف  الةوزمن
 .الوفاثلمات انب اه ص ت الطائجات لمسا  

ه اةج القجا ات لالا ءواات الصاو ي ان الموتمات الغللال   لافغ مبالجي للق ااغ القان نال       
 .ل الةوأللقان ق حماق

وا   ، فوجاج مؤهمج الأمم الماتغي للةوأل الانسانال الجع وا  ىلا  وأما بالوسبل للمؤهمجات         
ف  يا اا لم  5411ت نو   59 - 1ف  الفاجي من  ، لالجع ان قغالة يجا  من الجمعال ال امل

 14، لالجع هةمن بااءماا ، ليغ أيفج المؤهمج ان ىاًق الةوأل الجع هم  الم افقل الا بالس مغ
لة مؤهمج  م  وع ءانوجل ااأ ، بااوافل ىه صاات وغ ءل االال من الأممال 524مةغأ  ل 
و من الاهفاااات ، لاغجق التاوع لال ةجمنغلر أامار القمةغأ لء 11، لالجع ناع او  5441

 .1الةوأال الغللال

 خامسا : أحكام المحاكم وآراء الفقهاء 

ه اةج أحكاأ المتا م لآ ا  الفقاا  مصاو  للقااغي القان نال الةوأال الغللال ااحاااطال ل         
الما لقل ، لف  هةكو  الم او القان نال مجه الأحكاأ ف  هك من مباوئ ماملالافسوجمل حو  هسامم 
، حو  هسامم سوج ي ااغ القان ق الغلل  للةوأل، لم اةجالفق  من مصاو  هفبالقان ق الغلل  الةوأ 

 .2 ا  الفقاال ف  المجًت ال لمالالجمعاات ال لمال القان ن  ف  نةج الآ

 الفرع الثاني : تطور القانون الدولي البيئي 

صوا الةوأل ف  أحغ اواصجما يغ تؤثج يلبا لبصفل مبالجي أل  وج مبالجي ف  ىق أع وج  ق     
 .3فا  اماغاو لال  ال واصج الأخجى بيال ال واصج لالا  فاع حماقل ل وصج من اواصج الةوأل 

                                                           
  72-71-71، صأحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق 1
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 أولا : الإقرار الضمني بحماية البيئة في القانون الدولي 

الغلل  حاة السو ات الأخوجي، بسةا حغاثل القان ق ةوأ  لم تام هتغتغ م اتوج القان ق ال         
لل   أمماا ىاًق يان   ، ات أممال اةوجي لتماقل الةوأل ، لهةمو  أحكام  لمباوئ  ي ااغنفس 

ان لجول اسكجمل وللال قتتج مود ىلقا  ب ض  5499وقسمةج 55ووا ي  غ الصاو  ف  
 الص ا مخ أثوا  التجب.

لالجع  5411امصطلح يان ن  ىلا ب غ مؤهمج يا اا لم الةوأ  ااأ  لم قتاج مفا أ الةوأل       
لالةجله ا لات الملتقل ب  هتتج اياخغاأ ب ض الأيلتل الاقلوغقل  5492ء   مؤهمج ءواف 

لا ي لاوتل ىلة أحغ اواصج الةوأل، فقغ ، ل ل  بسةا ىالا  قمكن ااابا ما وا ي بالةوألالمتغوي 
تتج اق هج   الغابات ل وجما من أن اا الغطا  الوباه  مغف " قمو  الة ان  1نص  الماوي 

متا بون أل أمغاف  ، هساخغأ مجه ال واصج الطةاعال لساج أل ىخفا  أل هم م مج أ بييلتل متجيل
 .1اسكجمل اخجى "

 ثانيا : الإقرار الصريح بحماية البيئة في القانون الدولي 

جامد الغلل  ف  وغاقل الاس وواات مما ان كس ىقجابا  وغأت حماقل الةوأل هتتة باماماأ الم        
، لمن الم جلف القان ق الغلل الة هط   القان ق الغلل  فاما تا لق بتماقل الةوأل افجا من فجلا 

ا الغل  الأ ةج ف  ظا  ما من ءال، لالاومال من ناحال أق المؤهمجات لالموتمات الغللال ااق لا
الخطج  الغل  الأ ةج ف  وا ي الغلر ل قغ مؤهمجات وللال لم اءال ، ليغ ل ة  الأمم الماتغيأخجى 

ل الةا ي بالةوأل ، من خًر ه عال الغلر بمخاطج الأنةطل البةجمال لا  الجع تلتق بالةوأل
 .لوجل ي هقواماا
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، ل هتياق  ه قغ الأمم الماتغي مؤهمجات القمل الةوأال ا  اةج يو ات لمجاء ل لهقوام ما هم        
لأصغ ت ىاًنا ح ر  5411، اقغت الأمم الماتغي مؤهمج يا اا لم ااأ 1اطلد ىلة المساقة ال

الةوأل البةجمل هةمن ال ثاقل الغللال الأللة لمباوئ ال ًيات وون الغلر ف  مجار الةوأل، لاافال 
ءا مقغس ف  حماقل ووأا  ، لالة  ل  فلونساق لا ام  م اا لالمسؤللال ان أوجا ماالا

، لأءاار التاوج لالمساقة ، لم اةج مجا المؤهمج حجج الزالمل لتا   القان ق الغلل  وواالهتس
جع لال 5491، ثم لتق مجا المؤهمج مؤهمج نوجلب  ل اأ ن ق الغلل  ال األلةوأل افجا من القا

 ، في غ الة أممال لول  القان ق الغلل  ف  ىقجاو التل ر للمةا  حغوت فا  أمم المةا   الةوأال
الجع ان قغ ومن أمغاف  5441، أما مؤهمج  م  وع ءانوجل وأال الا  هاجالت التغلو ال طوالالة

مكافتل الاصتج لالجفاف لحماقل الغًف الج ع لحماقل المااه ال جبل من الال ه الجع أصبت  
، صغ ت ال غتغ من أل الة المسا مون ال طو  لالغلل ناائج  فاالل لأثجت الة الوا ض بالةو

 .2، لاهفااال الاو ا الةو ل ء وا ، لاهفااال هغوج الممجا المؤهمج من أمماا ىاًق  م   ثائق انال

الة الج م من الواائع ااقجاوال الا  حققااا المؤهمجات الغللال لاليام الا  هوتماا الأمم       
نال الصاو ي ف  لك  ، لمد  ل  فرق ي انوواا القان  حماقل الةوأل لالاومال المساغاملالماتغي بةيق 

ىاًنات لمباوئ لبجامع أامار هفاقج ىلة الف الال بسةا الافاقا  ىلة الق ي االزامال الا  هةمن 
الاوفوج، الأمج الجع تاطلا الاااماو الة الاهفاااات ايطجاف أ ثج اناةا  ا لأمغاف ا ملزمل لأطجافاا 

 .3 ثج فاالاللأ
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 الدوليه عن الجرائم البيئية المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية

ق جف فقاا  القان ق الغلل  المسؤللال الغللال وا جمفات مخالفل بيناا ىلازاأ الة وللل بيق        
، لبالتغت  ان المسؤللال الجوائال 1ان آثا  ام   وج مةجلا نسا الوااه  ض وللل أخجى 

، فاااجف فقاا  القان ق الغلل  جوائ ف  ىطا  القان ق الغلل  ال الغللال فقغ احال  أممال بالغل
الم اصج بالفجو اةخص من الخاص القان ق الغلل  ب غ أق اان  الغللل م  الةخص الجئاس  

 المسؤللال ح ر اما هجغ  االا ي ىلة أق الكااب الأواض، 2لجع قمث  مت  المسؤللال الجوائالا
لفأاون من الةج  هت  او اق  الأوجا  الةوأال   اجف الةج  الةوأ  من خًر هجما  الةوأال
 .3الةج  الواهع ان هل م  الم ايدل لتق بالاو ا الةو ل ء  تع جال لةج لمما ا

، هام م ايةاام مجهكة  الججائم الةوأال الغللال لف  حار اااأ المسؤللال الجوائال الغللال وغ       
 . ل  يسموا مجا المبت  الة مطلةونااق ، للة ق الجوائ  الغلل  لتماقل الةوأللفق القان

 المطلب الول : المسؤولية القانونية للدولة والفرد 

من الأص ر الثاوال يان نا أق ا  حق ققاول  لاءا لالة صاحا ا  حق أق تجاا  ال اءا      
المًتأ لمف  بماطلباه  لءلا هتم  هبعال المسؤللال لالجزا  لاجا م  التار مد الغللل لالافجاو ف  

 .4الكات من ءجا  الا غع الة الةوألحالل ىلتايام أوجا ا بالألخاص لالمم
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 ل : المسؤولية القانونية للدولة في الجرائم البيئية الفرع الو

ا ف  لل هسةةاا ف  وج  لغللل أخجى فقطلا تام مسائلل الغللل وللا ا ف  حا       ، لءنما هسير أقة 
حار ىنااا اا لق ااغ القان ق الغلل  الما لقل بتماقل الةوأل ف  أليات السلم لالتجب، أل بسةا 

هاا الغللال ف  مجار التفاظ الة الةوأل لحماتااا حاة ل  لم تواع ان مجا فةلاا ف  ال فا  بالازاما
 .الانااار أل اغأ الاماثار أع وج 

ا       ، أخج الوتاأ الجغتغ للمسؤللال الغللال ف  الااابا  الا اتق وون ماطلبات بعبا ات أ ثج هتغتغ 
بح من المقة ر أق هسير الغللل ، لبالاال  أصصلتل المجامد الغلل السااوي ال طوال لماطلبات م

، ماة اان  مجه الأامار من جما واخ  أ اوواا أل هت  ىلجافااان الأامار المةجلال الا  هبال
 .للةوأل ف  أيالام الةلغاق الأخجى ليناا أق هسةا وج  ا 

الال ه ان ءجائم ، فرق و ايل المسؤللال القان نال للغللل اكااق يان ن  لبوا   الة ما هقغأ      
، هاطلا م الجل ماطلبات الازاأ الغلر لججائم الةوأال الغللال بةك  خاص، لاالةوأ  بةك  ااأ

 :، الوت  الاال 1مسؤللال، ل الابعاات القان نال لاجه البالاماواا ان ا هكاب مجه الججائم

 أولا : مقتضيات التزام الدول بالامتناع عن ارتكاب الجرائم البيئية الدولية 

تجءد لاءا الغلر ف  الاماواا ان ا هكاب ءجائم ووأال وللال ىلة حياقل أق مجا الو ا من         
الججائم قةوج ىلة أف ار ا هُكة  انااا ا لق ااغ القان ق الغلل  لءلتاق الةج  بالمصالح الا  

ل ، لم  نسان  ل القان ق الجوائ  الغل قتمواا القان ق الغلل  لتماقل الةوأل لالقان ق الغلل  اا
 .ن بيناا ءجائم حجب لهساتق ال قابه ص الأف ار الا 
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، بما ف   ل  الالازامات الغللال غللل قةك  انااا  ا لالازاأ ولل لأق أع ف   هق أ ب  ال      
  من موت   الما لقل بتماقل الةوأل من الال ه ف  أليات السلم لالتجب، فا  ام   وج يان ن

 .القان ق الغلل  ال اأ

لمةك  ال م  الغوج القان ن  الجع تاسةا ف  ىلتاق وج  ءسام بالةوأل البةجمل ءجممل       
الةوأال الأيايال وللال اوغما تواع ان انااار الغللل الازاأ ولل  ل  أممال للتفاظ الة المصالح 

 .مساس وال  المصالح ق غ ءجممل حجب، بتو  تغ ر مجا المجامد مجا الللمجامد الغلل 

، نساواع أق الالازامات الما لقل بالمتافتل الة الةوأل م  من الالازامات الا  لبوا   الا       
، لنتجا  لأممال التق ق الا  هف  واا الغللل هجاه المجامد الغلل  اك ، لهجاه أع وللل هاتملاا

فا   ، ل ت لأق لام مصلتل يان نال ف  للجا تا ون الة ءماد الغلر أق تلازم ا واجه الالازاما
، ل ل  تجو ا ناا لا هاام بالمصالح الفجوقل لغللل م وول زامات مطلقل هوطةق ف  الة الجمادالا

، لمصغ ما م  الق ااغ القطعال الغللال الا  قجا بالمصلتل ال امل للمجامد الغلل  بقغ  ما هاام
ً  بااء ، لأع اهفاق الةأ وااالة ءماد الغلر الالازا  .مارانااا اا ق اةج باط

مجه الق ااغ الآمجي فاما تا لق بالانااا ات الا  هةك  ءجممل ووأال وللال لاا مصغ ما اما      
، انااار الغلل  لالقان ق الجوائ  الغلل ، الة يةو  المثار اجفوا بالف   ف  القان ق اانسان 

أوجا  ءسامل الالازاأ بتتج اياخغاأ أيالوا أل ليائ  التجب الا  من الما يد أق تاسةا ف  
السكاق أل بقائام الة يوغ ، لمن ثم ااوجا  بصتل اق لط ملل الأمغ للةوأل الطةاعالللاي ل الوط

للكن لاا ناائع يغ هاتقق  ،ً يغ لا هاتقق ف  التارث  أق الوااجل ف  ءجائم الال م  م ل، 1التااي
ها الا  ناائع مساقةلال اةوجي ج فالال ه الال اا  أل الو لع يغ ها ،ما أل الب وغف  المساقة  القج 
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  هيثوجات القوةلاون الج ماون اللااق أيقطاا الة موجللاما لنكاتا   لالا  لاتال  لاا هيثوجات ثم
 .1وا ي حاة الو أ

 ثانيا : النتائج القانونية لمسؤولية الدولة عن الجرائم البيئية 

لا هخالن ألكار الا  مض ان الأوجا  الةوأال ان هل  الم جلفل ف  الق ااغ ال امل      
ىلة ما ااق  ، أل بالا  مض برااوي ال ودي ا  و ين الأنةطل  وج المةجلال للا  مض ال وو 

للماةج  نااجل ما ، لاجل  الا  مض الوقغع الجع تغفد ه  مةا ماوقا الا  ية  لي ا الةج 
 .2لأ ىأصاب  من ا

المةجلا وللا ا  ل طةا ل  : ى ا ااق الف    وج وقف السلوك أو الفعل غير المشروع  - أ
، فرق الص  ي الأللة لةغاقل ىصًح الةج  هك ق لفق ا للسل ر أل الف    وج المةجلا مسامجي

لال  وي ىلة ال ود ية  ا هكاب أل ف   السل ر أل الف    وج المةجلا مث  الم او الغوج مةجلال 
، أل هل م  الةوأل طجي لالمة ل ف  البتا  لالمتاطات، أل ىلقا  الوفاقات الخيالا  لاا آثا  مسامج 

 بالوفاقات الخطجي من خًر هخزمواا ف  أ او  الغلر الأخجى.

، بمججو أق هةغأ المةجلا من ءانا الغللل الماةج يتةغأ ه يو  طلا لين الف    وج         
، لالا  لا قتق للغللل المطالبل و ين الف  وج المةجلا لهسامج ف  مجا الغللل ف  ا هكاب الف    

الف    وج المةجلا ىلا ى ا ااق موار ف    وج مةجلا موس ب ىلة الغللل لهسامج مجه الغللل ف  
 ا هكاب مجا الف  .

ن ، حو  أق لي ر  وج القان ن  لالا  مض ال وو لا توبغ  الخلط وون ىققاف أل لين السل       
، للا تاغف ىلة ج يان ن  وللا ا  ا طةا ل مسامجيالف    وج المةجلا م  من ناحال نااجل ف    و

ىلغا  أع من ااءجا ات القان نال أل ال  ايا الف لال للف    وج القان ن  و  الاغف من الا ين 
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لمغى ، لماغف ىلة ىلغا  مصغ  المسؤللال ف  ام  الف    وج المةجلا ف  حغ  اه ان الف   
 لال الجع لم قطةق فا  ب غ، له ين الف    وج المةجلا لا تؤثج الة ال  ايا القان نال أل الف

، حو  تا ون الة الغللل الةتال مطالبل الغللل المخالفل برصًح للف    وج المةجلا الجع حغه
 .تام  الجع خلفا  أف الاا ليل اااالةج  لالةج  الم

ى ا اان   قمكن التغت  ان لين الف    وج المةجلا ىلا من خًر  ل  تاةح أن  لا       
، للا تاغف طلا لين الف    وج المةجلا ىلة لود حغ ناائ  المخالفل حاوجي لمسامجي
، و  م  مجحلل أللال هسةق مجاح  الا  نجم  ان الف    وج المةجلا للمخالفل لمت  الخسائج

 .1حقل احغى ص   الا  مةات الأخجى لا

: قُقصغ بالجو ال وو ، ايحغ ألكار ىصًح  ي أو إعادة الحال إلى ما كان عليهالرد العين - ب
: " ىااوي ال ود ىلة ما ااق الا  ية  حغله الةج  أل ىصًح الةج  برااوي الةج  ما تل 

للال لفقا لق ااغ حق ق الغللل المسؤللل ىلة أصتاواا لفق ا لالازاماهاا الغللال لفق ا لالازاماهاا الغ
 .2د آثا  الف    وج القان ن  الةا ، بتو  قمت   يغ  اامكاق ءماالقان ق الغلل 

ق اةج الجو ال وو  أل ىااوي ال ود ىلة ما ااق الا  من أفة  الطجق لأ ثجما ىنصاف ا للغلر       
 اصًح الأوجا  الواهجل ان أف الاا  وج القان نال  لمام هتياق  برحغى طجمقاون:

ن ن ، أل ىخً  ماوقل لم  برااوي الألاا  الا  هم الايااً  الواا بةك   وج ياالأللة       
 ، أل ىااوي الممالكات ...الأ او  المتالل

ات لالق انون لالمجايام أما الطجمقل الثانال فا  يان نال لهك ق برلغا  الأحكاأ القةائال لالقجا        
 .3ل لءااوي ال ود ىلة حالا  السابقل، الأمج الجع تؤوع ىلة ىتالل المخالفله غتلاا
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حالا  السابقل الة الوت   " ليائ  ىااوي ال ود ىلةلوجانو ، هتغو اهفااال "لف  مجار الةوأل      
" أع ليولل م ق لل الغجض مواا م  اااوي هاوأل أل اصًح مك نات الةوأل  المةجل ي الاال :

بالوسبل  لا اور ى ا ااق  ل  م ق لا لمسكوالاجل  ال يائ  الا  قك ق يصغما ىنةا  حالل من ا
 .لل واصج المك نل للةوأل

، قيخج لة ما ااق الا  ف  المجار الةوأ ، اا  مض اوو ، فرق ىااوي ال ود ىمما يةق       
 لكلون:

، لالثان  برااوي هاوأل التجلف المعاةال هجمام الةوأل الا  هيثجت بالال هالألر قك ق برصًح ل 
 .ماغوي بالخطجما ن الالمًئمل للأ

، لكن الما أق الاياجابل ال ووال ممكول، فا  الأللة لالأفة  ف  الا  مض، طلفق ا لجل       
، همام ا اما ل  ليد حاوه أثوا  املال نق  الوفاقات الخطجي ياجابل ال ووال يغ لا هك ق ممكولالا

ل لالأوجا  ياك ق الأخطا  للاك، نفجا  لاحول أل يفن نق  أل طائجي، نااجل لااةج التغلو
ما ااق الا  خاصل ف  ، ليغ قك ق من الص ا م   ىااوي ال ود ىلة ءسامل لا قمكن هجوةاا

، فاوا ق بال يط المل ه ية  حغله الال ه، حو  تاطلا ال ا  الكام  بك  ما تا لمجار الأولل
اق قك ق الةج  الجع ، لف  اثوجمن الأحا  ان وغت  او  م  الا  مض الوقغعلا وغ من البت

ياجابل ال ووال لالا  مض تلتق بالةوأل لالصتل اةوج لغ ءل أن  من الةجل ع الجمد وون الا
 .1الوقغع

، ى ا ااق الا  مض تكمل ىلة حكم ه  مض نقغع أل مال : هلجي الم التعويض النقدي - ت
 لا الف   الغوج لال وو   وج ممكن أل  وج اافٍ لايا اوي ال ود الجع ااق قمكن أق قك ق الا  

،  لجل  قجا الة الغللل المل ثل أق هقغ  الا  مض المال  بالقغ  الًتأ اااوي ال ود مةجلا
 ىلة حالا  السابقل.
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الغلل  اصًح الةج  الا  مض المال  ق و  وفد مةلغ من المار لةخص من القان ق       
، لمن ال ود ىلة ما ااق الا ي ، لالجع قساتو  ىصًح  اووا ا ان طجمق ىااوالجع لتق ب 

ا ىصًح  ف  أع لك  من ألكار ىصًح الةج  فا  ه  مض تاغف ىلة  المساتو  أقة 
ي ألالأ باح الا  هكةغهاا ، ي ا  الخسا  اد ا ايا لي ا الف    وج المةجلاالقةا  الة ءم

 ض ، لجل  قجا أق قك ق مقغا  الا جض مسالم ا لل ائغ ال وو  اةغت  او  لف  بالةتال
ةج  بالج م من الاياجابل التالات المصاحبل لاا لالمكملل لاا ف  حالل ايامجا  حغله ال

تاجالته ، اما قجا ألا قق  مةلغ الا  مض ان اامل الةج  ، لف  ءماد الأح ار قجا ألاال ووال
 .حاة لا تا غى اامل الةج 

ىلة  " "ل  تل"Chorzo"ليغ ألا ت متكمل ال غر الغللال الغائمل ف  يةال مصود        
م  ءماد أثا  ال م  اةج " أق الا  مض قجا بقغ  اامكاق أق تز الا  مض المال  بق لاا:

، ل  ل  بالا  مض ال وو  أل وفد مةلغ ق اور اامل الا  مض ال وو  ى ا لم هكن ااااوي مةجلا...
 .1ما ققاول  "و  أل ال ووال ممكول... له  مض مال  ان الخسائج الا  لا قغطواا الا  مض ال و

 الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم البيئية الدولية 
ب غ الاااجاف بمةغأ المسؤللال الجوائال للألخاص الطةا وون ف  الس اوق القان نال          

م هغلمو  ف  لهطةاق  أماأ المتا م الجوائال الغللال السابقل للمتكمل الجوائال الغللال الغائمل ه
بما قكجس الاط   القان ن  الجع اان  الا  ف  الساوق هم مد الاي وغ   الوتاأ الأياي  للمتكمل

، للال الغلر بم ءا القان ق الغلل الصجمح الة أق المسؤللال الجوائال الفجوقل لا هؤثج الة مسؤ 
، لم  مجلس مسؤلرالغلل  ال مما ق و  أناا هت  يائمل لممكن مسا لل الغللل من ية  الجاات

 الأمن.
فاما تا لق واجلاات المسؤللال الجوائال الفجوقل ان الججائم الةوأال الغللال ف  الوتاأ        

الأياي  للمتكمل الجوائال الغللال، قمكووا اياوباط ء انةاا القان نال من خًر اياقجا  نص ص 
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الوتاأ الة  الأللة لالثانال منف  فقجهواا  11فقغ نص  الماوي  19ل  11ل  19ل  11الم او 
لطةا وون امً بيحكاأ مجا "قك ق للمتكمل اخاصاص الة الألخاص االمةغأ مقج ي ما تل :

 . الوتاأ
الةخص الجع تجهكا ءجممل هغخ  ف  اخاصاص المتكمل قك ق مسؤللا اواا بصفا         

 .لفقا لاجا الوتاأ الأياي ....." الفجوقل لاجول لل قاب
جغ  االا ي ىلة أق الموصا الجئاي  أل اليااوع الجع قةغل  الةخص بسةا الججائم له       

من الوتاأ الأياي   11الةوأال الغللال الا  ا هكةاا لا ق اةج اائقا  أماأ يؤال  اما ف  الماوي 
" قطةق مجا بالصفل الجيمال لموص الة ما تل : للمتكمل الجوائال، هت  او اق اغأ الاااغاو

الأياي  الة ءماد الألخاص بص  ي ماسالمل ولق أع همووز بسةا الصفل الجيمال، الوتاأ 
، ي ا  ااق  ئاسا لغللل أل حك مل أل اة ا ف   ء  خاص فرق الصفل الجيمال للةخصلب

، لا ه فا  بيع حار من الأح ار من أل ممثً مواخبا أل م ظفا حك مااحك مل أل وجلماق 
  احغ  اهاا يةبا لاخفاف الوتاأ الأياي  ، اما أناا لا هةك  ف المسؤللال الجوائال بم ءا مجا

 .ال ق بل
لا هت ر التصانات أل الق ااغ ااءجائال الخاصل الا  يغ هجهبط بالصفل الجيمال للةخص       

لمتكمل اخاصاصاا الة مجا ، ولق مما يل اطا  الق انون ال طوال أل الغللالي ا  اان  ف  ى
 .1"الةخص

 المطلب الثاني : الجزاءات الجنائية المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية 
ه اةج الجزا ات الجوائال الغللال لكً من ألكار  و ف   المجامد الغلل  ف  م اءال        

، أع  و ف   المجامد الغلل  اامل لالججائم الةوأال بصفل خاصلمجهكة  الججائم الغللال بصفل 
 .ل الا  هلتق أوجا  بالغل بالةوألجسامىتا  الانااا ات ال

، ثً ف  المتكمل الجوائال الغللاللمجه الجزا ات هصغ  ان القةا  الغلل  الجوائ  مم      
 .زا ات يالبل للتجمل لاخجى مالاللمن الجزا ات الا  هقج ما مجه الأخوجي ان الججائم الةوأال ء

 :نسا جواما اما قيه فجاون لبوا ا الة  ل  هم هقسام مجا المطلا الة 
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 الفرع الول : الجزاءات السالبة للحرية 
ال ق بات السالبل للتجمل الا  قمكن أق هفجواا الغائجي ااواغائال بالمتكمل الجوائال الغللال         

ا الة خط  ي الانااا ات لمغى الةج  الجع تلتق لة لخص مُغاق بججممل ووأال وللالا ، اااماو 
بل السجن لسو ات متغوي التغ الأيصة فواا اجزا  ءوائ  ولل  طبقا لوص بالةوأل، م  اق  

 .يول يجن 12الجوائال الغللال فا  ف  فقجهاا الأللة من الوتاأ الأياي  للمتكمل  11الماوي 
أما السجن المؤبغ الجع قُفام مو  أق المتك أ الا  قت  يجوو ا مغى حااه  ، فاجه ال ق بل        

، لف  حار ىهااق المغاق للججممل ف  ظ  ظجلف هسا ءا ءجائم الخطج البالغجو  الة يغ ف
 مجه ال ق بل القايال.

ما  بةيق لهجغ  االا ي ىلة أق الوتاأ الأياي  للمتكمل الجوائال الغللال لم تاةمن حك       
، بقل ل لانغا، اما ف   الوتاأ الأياي  لمتا م ت   يًفاا السااق بل اااغاأ ف  نص ص 

، بما ف   ل  اياتالل ىااوي التااي ىلة الا  يغماا م ا و  اق بل اااغاأاياواوا  ىلة التجع 
، لجل  قمكن ااق مةوا ا الة أولل لحجع اا بل لخص ب غ ىاغام ، ى ا هةون أق حكم ااوانل

جامل من اق بل ، لالا  هكاو هك ق ألغ لأ ثج صان اق بل اااغاأ بالسجن المؤبغ الاياغوا 
 .ااغاأا

ف  و   الفتائد لالأم ار الا  خلفااا الججائم الةوأال الغللال نااجل الأيلتل المتت  ي        
وللا ا الا  قمكن اياخغاماا أثوا  الوزااات المسلتل، لما تواع اواا من أوجا  ءسامل هاغو الةوأل 

لفاجات ط ملل من الزمن  ،الطةاعال لالكائوات التال لونساق لالتو اق لالوبات لالا  يغ هسامج
، اخافا  الاجاه اانسان  لالثقاف هقاس بآلاف السوون، لهغموج المغق لهاجوج المًتون لالااغتغ ب

لال  ايا ال خامل للججائم الغللال الأخجى ... ن اقغ أق الوتاأ الأياي  الغلل  ااق توبغ  
خص تغاق با هكاب مث  أ لأع لللمتكمل الجوائال أق هاةمن حكما  صجمتا  قطالا ب ق بل اااغا

 .1مجه الأف ار
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 الفرع الثاني : الجزاءات المالية 
، لهؤثج الة همس التق ق المالال للمتك أ الا الجزا ات المالال م  هل  الغجامات الا       

اواصجما ااقجاوال  ، لم  الغجامل أل الاناقاص منل من خًر تماوي اواصجما السلةال ما  المالا
 .1لم  المصاو ي

من الوتاأ الأياي  للمتكمل الجوائال الغللال ن اون من ال ق بات  11هةمو  الماوي        
المالال، لمما فجض الغجامات لمصاو ي ال ائغات لالممالكات لالأص ر المايهال بةك  مبالج أل 

  وج مبالجي.
ا بالسجن الة لخص مُغاق بججممل        ووأال  ب غ أق حغوت المتكمل الجوائال الغللال حكم 

، قج ت لاا أق هيمج بفجض غ هتغتغ ما ى ا ااق السجن اافا ا، لب وللال بااابا ه ءجممل حجب
 .ىءجا ات المتكمل ل ي ااغ ااثبات جامل لفق ا للم اتوج الموص ص الواا ف  ي ااغ 

، لف  / أ 1الفقجي  11ءا الماوي هتغتغ ما ى ا ااق قجا الأمج بفجض  جامل بم  اوغ        
ى ا ااق حكم السجن اافا ا  ، قجا الة المتكمل أق هقج  ماتغ مةلغ الغجامل الا  يوام فجوااهتغ
، لهةد المتكمل ف  الااابا  ى ا اءا للقغ ي المالال للمتك أ الا ، مد ىقً  الااابا  ال  أأ لا
 .أع مغى هم ا هكاواا واجا الغافد غافد ل ا  الججممل مكايا مالال لخصال لءلة اق ال

، للاا أق مغي م ق لل تغفد خًلاا الغجامل اما قج ت للمتكمل أق هموح الةخص المغاق         
 .غي أل الة أيساط خًر فاجي متغويهسمح ل  وغف اا وف ل لاح

، مجا  ي أاًهغجامل المفجلول الا  لفق ا للةجلط الف  حالل اغأ وفد المتك أ الا  ال         
 524، للفق ا لأحكاأ الماوي 11ل  151موايبل لفق ا للقااغهون قج ت للمتكمل اهخا  ااءجا ات ال

 .غجامات لالمصاو ي لألامج الا  مضمن الوتاأ الأياي  للمتكمل الخاصل واوفوج ىءجا ات ال
لالمصاو ي م  اق بل ءوائال مالال هةم  مصاو ي الأم ار أل ل   مجهبط بججممل لي           

، أل بعبا ي أخجى م  مصاو ي أم ار من ان مالكاا لبغلق ه  مض ق ي ناابلأل قُخةة لي ااا بال

                                                           
دكتوراه تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، رسالة ، الجنائية الدوليةالجزاءات محمد عبابسة،  1

  012، ص0221، الجزائر، 22جتمعة باتنة
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، لهجغ  االا ي موا ىلة أق الوتاأ الأياي  فااا ىلة أمًر الغللل ولق مقاو صاحةاا يسجا لءوا
لمتكمل الجواقات الغللال ق اةج المصاو ي اق بل مالال ا ق بل أصلال ها ا ض مد ما م  

.1لوتم القان نال الجوائال ال طوالللقان ق الجوائ  لالم امغ ف  اموص ص الا  ف  المباوئ ال امل 

                                                           
1
  022-022-012، ص باديس الشريف، المرجع السابق 



صل     
ي   الف 

ان   الث 
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 تمهيد :
تعتبر البيئة في التشريع الجزائري محور للحماية الجنائية والمقررة لها بموجب قانون         

ة بحماية البيئة ، إضافة الى القوانين الخاصة ذات الصلقوبات وقانون الإجراءات الجزائيةالع
، ذلك أن المصلحة الأساسية التي يسعى إليها المشرع الجزائري من سن قوانين والمحافظة عليها

حماية البيئة هي البيئة في حد ذاتها لأن حمايتها بكل عناصرها الطبيعية والوضعية منها لا تقل 
 .1أهمية عن حماية الانسان ذاته

، الاسلوب الأول يقوم على ائري أسلوبينة انتهج المشرع الجز وفي سبيل تحقيق هذه الحماي       
، أما الأسلوب الثاني فيتجلى في توقيع اريةالحماية الإجرائية من خلال وسائل واساليب إد

، الحماية عليه قسمنا هذا الفصل الى مبحثين، و ها في حالة وقوع الجريمة البيئيةالعقوبات وتشديد
 .جزائية للبيئة   المبح  الثاني  ، والحماية الجرائية للبيئة   المبح  الأول  الإ

 تشريع الجزائري ال في المبحث الأول : الحماية الإجرائية للبيئة
إن المشرع الجزائري في توجهه نحو الحماية الإجرائية للبيئة إستند إلى آليات ووسائل        

 .مطلبينل أكبر سنتناول المبح  في لضمان حماية البيئة منها الضبط الإداري وللحدي  بشك
 المطلب الأول : دور الضبط الإداري وهيئاته في حماية البيئة 

يمثل الضبط الإداري أهم الأدوات التي يعتمد عليها المشرع في مجال حماية البيئة لما له       
 .وع الإخلال بالنظام العام البيئيمن وظيفة وقائية قبلية سابقة لوق

 

 

  

                                                           
 11، ص باديس الشريف، المرجع السابق 1
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 الضبط الإداري في حماية البيئة دورول : الفرع الأ 
يعرف الضبط الإداري بإنه مجموع التدخلات الإدارية التي تجسد في شكل التنظيمات اي       

الإجراءات التنظيمية وتهدف هذه التنظيمات من جهة إلى وضع قيود أو حدود على حرية الأفراد 
 1لممارستهم لبعض النشاطات ومن جهة أخرى تهدف هذه التنظيمات إلى حماية النظام العمومي

ماهو  وللضبط اغراض منها 2صائص الضبط الإداري أنه عملية قانونية ذو طبيعة وقائيةومن خ
 .تقليدي ومنها ما هو مستحدث

 :أولا : الأغراض التقليدية
 والمقصود بالأمن ضرورة أن توفر الدولة للأفراد الطمئنينة على أنفسهم الأمن البيئي : -أ 

 .وأموالهم وشرفهم من خطر العدوان

، يجب على هيئات الرقابة الإدارية منع أو الحد من الحوادث التي تهدد الطريقة وبهذه        
السطو أو السرقة، أو من  ، مثلكانت هذه الحوادث من صنع الإنسانالأمن العام ، حتى لو 

 .يضانات والحرائق وثوران البراكين، مثل الفالطبيعة

وعليه فإن الأمن البيئي ما هو إلا ضرورة على عاتق الدولة توفر من خلاله للأفراد الحماية        
 .3والطمأنينة على بيئتهم سواء بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة

، أي المحافظة شأنه أن يؤثر على راحة المواطنينيقصد بها كل ما من  السكينة العامة : -ب 
 .ماكن العامة أو المناطق السكنيةق أو الأعلى السكون والهدوء في الطر 

يارات أو أصوات أما مصدر الضجيج سواء جاء من مكبرات الصوت أو منبهات الس       
، وكذلك منع الأصوات الصادرة من المنازل نتيجة سوء استخدام الراديو أو الباعة المتجولين

                                                           
  111-111 ص ،، الطبعة الأولىدار المجدد للنشر والتوزيع ،باد، الأساسي في القانون الاداريناصر ل 1
دار الجامعة  ،دراسة مقارنة في القانون الاداري، من التلوث في تشريعات البيئةذاء ، الحق في سلامة الغمحمد محمد عبده إمام 2

 482، ص 4001، للنشر، مصرالجديدة 
، جامعة الجزائر بن دكتوراه في القانون العام رسالة ،دارية لحماية البيئة في الجزائربن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية والإ 3

 82-84ص، 4008/4002، يوسف بن خدة
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المرتبطة بالضجيج وقد شملها وغيرها من المضاعفات الأخرى أو  1فاز أو أجهزة التسجيلالتل
 .2ومايليها 27 في مادته 03-10القانون 

: الصحة العامة هي جانب من جوانب النظام العام ويتم فيه توسيع  الصحة البيئية العامة -ج 
ن والشوارع العامة وميادين العمل، ومراقبة نطاق الضبط البيئي من خلال ضمان نظافة الأماك

ي يمكن أن تصيب الإنسان من مخاطر الأمراض والأوبئة الت، والوقاية بنظافة مياه الشر 
ن مكن للأفراد اللجوء إليها ، إنشاء مسالخ عامة يلمثال، كما تشمل على سبيل ا3والحيوا
، بدلا من تركهم يفعلون ذلك بشكل عشوائي مما قد يعرض المجتمع لمخاطر صحية بسهولة

، ومن هنا يتضح لنا أن الرقابة الناتجة عنهالتخلص من القاذورات ووبائية نتيجة الاهمال في ا
والتي  الإدارية لا تكون فعالة إلا إذا كانت رقابة إدارية خاصة في مجال معين مثل البيئة

 .4بدورها لها مجالات مختلفة

 ثانيا : الأغراض المستحدثة 

الآداب  نتيجة لتوسع اغراض الضبط الإداري فقد اعترف بهيئات الضبط للتدخل لحماية        
 العامة والأخلاق العامة وللحفاظ على جمال ورونق الأماكن العامة وعليه فالاغراض المستحدثة

 :في إطار النظام العام البيئي هي

: يقصد به المظهر الفني والجمالي للشارع الذي يستمتع المارة برؤيته، حي   جمال الرونق - أ
الإدارية بحجة أنه لم يتم تضمينه  يتضح أن هذا الجانب لم يكن يعتبر من أغراض الرقابة

، ولكن ذهب جزء من الفقه إلى ضرورة النظر إلى م النظام العام بالمعنى التقليديفي مفهو 

                                                           
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  4002يوليو12المؤرخ في  03-10وما يليها من القانون رقم  24المادة  أنظر 1

 المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها يير المتعلق بتس 4002المؤرخ في  02/00المعدل 
، جامعة خصص قانون إدارة عامةدكتوراه علوم ت ، رسالةالتشريع الجزائريماية البيئة في ، الضبط الإداري لحوفاء عز الدين 2

 10ص ،4040/4041، ام البواقي العربي بن مهيدي،
 12ص ،4012/4011 ،1ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة الجزائر ، الضبط البيئي في الجزائر ، مذكرة محمد غريبي 3
 ،ماجستير، جامعة الشرق الأوسطمذكرة وتطبيقاتها في دولة الكويت، سلطة الضبط الإداري  ،عبد المجيد غنيم عقشان المطيري 4

 20ص، 4011الكويت، 
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ما تتخذه سلطات الرقابة الإدارية بقصد الحفاظ على الجمال والتنسيق والتنظيم في المدن 
في تبرير ذلك يقولون إن ، و مجموعة من إجراءات النظام العام أو الأحياء أو الشوارع وهي
، كمسؤوليتها عن ضمان حياتهم ة مشاعر الفن والجمال لدى المارةالإدارة مسؤولة عن حماي

اتهم الأدبية والثقافية والروحية، بالإضافة إلى وسلامتهم وأن للناس الحق في حماية حي
القول بأن الرونق  ، أوضرورية للوجود الإنساني المتكامل، فكلها جوانب حياتهم المادية
 .سلم الاجتماعي، لأنها تخلق النظام والانسجام وتمثل عاملًا في العبارة عن نظام

الأخلاق  : ومن مظاهر التوسع في مفهوم النظام العام ظهور فكرة الآداب العامة - ب
، والتي تعمل سلطات الرقابة الإدارية على الحفاظ عليها ، لأنه العامة كصورة مميزة عنه

قريب لم يتم النظر في هذه الفكرة على أساس أنها تمثل فقط الأمور أخلاقية  حتى وقت
 ، في حين أن تدابير الرقابة الإدارية كانت تهدف فقط إلى حماية النظام العامسةغير ملمو 

في المفهوم ، لذلك لم تكن هذه التدابير لتتدخل في حماية الأخلاق العامة في مظهره المادي
 .1امالتقليدي لهذا النظ

 هيئات الضبط الإداري البيئي  الفرع الثاني :

سنتناول في هذا الفرع مختلف الإدارات التي لها علاقة مباشرة بالضبط البيئي وذلك        
 .ية تدخل الإدارة في حماية البيئةللوقوف على مدى فعال

 أولا : الهيئات المركزية

البيئة  أدى التطور الذي عرفته الإدارة البيئية إلى الإهتمام بها وحمايتها حي  أسندت حماية      
 .إلى وزارة مكلفة بالبيئة

 

                                                           
 11، ص وفاء عوالدين، المرجع السابق 1
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 وزارة تهيئة الإقليم والبيئة :  - أ

أدى تناوب القطاعات الوزارية المختلفة على قضية حماية البيئة إلى عدم استقرار الإدارة البيئية 
ضوح آثار أنشطتها على مدى العقود الثلاثة الماضية مما أدى إلى تفاقم التلوث المركزية وعدم و 

إنشاء وزارة مكلفة بتهيئة تم  7002سنة  وفي ،1تدهور البيئة الطبيعية الحضري والصناعي وتسريع
، والتي تتكون من عدة مديريات ومن 00-02الإقليم والبيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 :، ومن صلاحياته ما يلي00-02فيذي وحددت مهام الوزير بالمرسوم التن مديريات فرعية،

المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة،  -
 .، وإيجاد التدابير اللامعةوالإضرار بالصحة العمومية وإطار معينة

 .والأنظمة البيئية، والحفاظ عليهالبيولوجية، المبادرة بقواعد حماية الموارد الطبيعية وا -
 .ة على ضوء نصوص التشريع والتنظيمالسهر على مطابقة المنشآت المصنف -
 .المنشأت المصنعة والمواد الخطرةالمساهمة في ضبط المدونات المتعلقة ب -
 .مدى مطابقتها وملاءمتها للتشريع إجراء دراسات التاتو على البيئة، وإبداء الرأي في -
 .في مجال البيئة، وتدعيم أعمالها لمبادرة في أعمال التوعية والتربية والإعلاما -

وبالنظر إلى الطابع المشترك لحماية البيئة مع الوزارات الأخرى فإن وزير هيئة الإقليم        
والبيئة يمارس صلاحيته بالاتصال مع الوزارات الأخرى في هذا المجال في إطار التشاور والتنسيق 

صبح لتافة مجال السياحة لوزارة البيئة استراتيجية التدخل لحماية البيئة، وتم إض ديوالعمل على توح
، ثم أعيد تسميتها بوزارة 152-02العمرانية والبيئة والسياحة بموجب المرسوم التنفيذي  لتهيئةوزارة ا

تمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل والم740-20العمرانية والبيئة عملا بالمرسوم التنفيذي  تهيئةال
 . زارة التهيئة العمرانية والمدينةمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لو  27-411

                                                           
  ،العدد التاسع، تبسة ،لة العلوم الاجتماعية والإنسانيةالهيئات المكلفة بالضبط البيئي في التشريع الجزائري، مج ،نورة موسى 1

 101 ص
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للمادة الثانية منه تم تعديل المادة الأولى من المرسوم السابق، وحول اسم الوزارة إلى  بقاوط     
ع تسير، وتحدد هياكلها بز هيئة العمرانية والبيئة والمدينة، والذي توضع تحت سلطة الو توزارة ال
 :هيمديريات 

 .ةالمديرية العامة للبيئة والتنمية المستدام -
 .مالإقلي بيةالمديرية العامة لتهيئة وجاذ -
 .المديرية العامة للمدينة -
 .المديرية العامة للتخطيط والإحصائيات -
 .لعامة للتنظيم والشؤون القانونيةالمديرية ا -
 المديرية العامة للتعاون. -
 .المديرية العامة للإتصالات والإعلام -
 .العامة للموارد البشرية والتكوينالمديرية  -
 1.المديرية العامة للإدارة والوسائل -

 :عامة للبيئة تكمن أساسا فيما يليفإن صلاحيات المديرية ال 02/00 وطبقا للمرسوم

 والحضري لإضرار في الوسط الصناعي تقوم بالوقاية من جميع اشكال التلوث وا. 
 أشكال التدهور في الوسط الطبيعي تقوم بالوقاية من جميع. 
 تحافظ على التنوع البيولوجي. 
  القوانين والتنظيمات المعمول بهاتسهر على احترام. 
 تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها. 
 لتأشيرات والرخص في ميدان البيئةتسلم ا. 
 فق على دراسات التاثير في البيئةتوا. 

                                                           
جامعة  ،لحقوق فرع قانون البيئة والعمرانمذكرة ماجستير في ا ،ة العمرانية في التشريع الجزائريآليات حماية البيئ ،محمد معيفي 1

 142-144 ص ،4012/4011 بن يوسف بن خدة،1الجزائر 
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 التربية والتصال في ميدان البيئةية أعمال التوعية والتكوين و تقوم بترق. 

، ارة البيئة بتسمية لها دور مشتركاستقلت وز  70/2311بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم         
، أما بالنسبة للطاقات المتجددة فقد منتدبا مكلفا بالبيئة الصحراوية والحقت بهذه الوزارة وزيرا
، ولعل هذه نتقال الطاقوي والطاقات المتجددةأيضا تحت تسمية وزارة الا أصبحت وزارة مستقلة

عن الاستقلالية عن وزارة الطاقات المتجددة قد يرجع الى اهمية الطاقات المتجددة كوسيلة بديلة 
ضمن أنشاء التحالف المت تصديق الجزائر على الإتفاق، بعد الطاقات الناضبة او الأحفورية

حي  تعتبر الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقات الهند،  –وقع بنيودلهي ، المالشمسي الدولي
المتجددة التي تزخر بها الجزائر والتي يوفرها جوها وطابعها المناخي المعتدل على مدار السنى 

 .2والتي تجعلها مصادر صديقة للبيئة

مادة  22ق صلاحيات وزير البيئة بأكثر تفصيل وف 70/152وقد نظم المرسوم التنفيذي رقم       
 .3نظمها المرسوم

 دور الوزارات الأخرى في الضبط البيئي :  - ب

ضبط البيئي إلى وزارات لضمان حماية أشمل للبيئة أسند المشرع الجزائري بعض مهام ال       
 :أخرى منها

، يتولى وزير الطاقة والمعادن بالإضافة إلى مهامه الخاصة والمناجم :وزارة الطاقة  -1
، حي  نص حماية البيئة والتكامل الاقتصاديالمشاركة في الدراسات المتعلقة بالتعمير و 

المرسوم المتضمن صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وكذا المرسوم المنظم للإدارة المركزية 
في وزارة الطاقة والمناجم على أن يسهر على اقتراح القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية 

                                                           
الصادرة  ،22عدد الرسمية الجريدة ال ،تعيين أعضاء الحكومة,المتضمن 4040جوان 42المؤرخ في 102-40لمرسوم الرئاسي ا 1

 4040جوان 42في 
  81، ص وفاء عزالدين، نفس المرجع 2
الصادرة  22عدد الرسمية الجريدة ال ،المحدد صلاحيات وزير البيئة 4040نوفمبر 20المؤرخ في  212-40لمرسوم التنفيذي ا 3

 4040ديسمبر 00في 
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فظة الأملاك الوطنية المنجمية والأملاك الصناعية و البيئية المرتبطة بهذه الأعمال والمحا
، ونظرا لطبيعة هذه الوزارة في إحداث جميع أنواع التلوث الذي يؤدي إلى انعكاسات اعليه

 .الوطنية لتطوير الطاقة وترشيدها على البيئة ، فقد تم إنشاء الوكالة
، نص تسببها حركة التصنيع على البيئة في ضوء الآثار السلبية التي : وزارة الصناعة -2

الصناعة وإعادة الهيكلة على أن يقوم وزير الصناعة في  المرسوم المنظم لمهام وزير
المجال البيئي بسن القواعد العامة للأمن الصناعي وتطبيقها وحماية البيئة ودعما لهذه 
المهام أُحدث مكتب رئيس دراسات مكلفة بحماية البيئة والأمن الصناعي ضمن مديرية 

 .مقاييس والجودة والحماية الصناعةال
تتولى وزارة الفلاحة المهام التقليدية المتعلقة بتسيير وإدارة الاملاك الغابية حة : وزارة الفلا -3

والثروة الحيوانية والنباتية وحماية السهوب ومكافحة الانجراف والتصحر من خلال هذه 
المهام يتضح أن تدخل وزارة الفلاحة في المجال البيئي مرتبط بحماية الطبيعة ولدعم 

 1.ارة بوكالة وطنية لحماية الطبيعةالطبيعة تم دعم هذه الوز تدخلها لحماية 

 ثانيا : الهيئات اللامركزية 

 دور الولاية في الضبط البيئي :  - أ

موضوع البيئة وحمايتها لأن الشغل الشاغل  20302لم يتضمن قانون الولاية لعام           
البيئة ومشاكلها بشكل واضح للجزائر في ذلك الوقت كان النهوض بالاقتصاد دون أي اهتمام ب

 .3ودقيق، بل بعض الجوانب البيئية مثل القيام بأنشطة تساهم في حماية واستصلاح الأراضي

، لذلك لم يكن واضحًا أيضًا بشأن البيئة، و 2002قانون الولاية المعدل لعام  ثم جاء          
، وهو اللبنة الأولى لدور الدولة في عملية 2000استمر الوضع حتى ولادة قانون الولاية عام 

                                                           
1
  102-100-101نورة موسى، نفس المرجع، ص   
 10عدد ال ،جريدة رسمية ،المتضمن قانون الولاية1202ماي 48النؤرخ في 28-02الأمر رقم  2
  02عدد، الجريدة رسمية، المتعلق بالولاية02/28يل الأمر المتضمن تعد1281فيفري 44المؤرخ في 04-81القانون  3
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 50الرقابة البيئية ، حي  منحها صلاحيات واسعة سواء للمجلس الشعبي الولائي من خلال المواد 
ة إقليم التي نصت على اختصاصاته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئ

 الصحة 02-27، حي  أضاف القانون الجديد رقم ة البيئة وترقية حصائلها النوعيةالولاية وحماي
نجد أنها  2000من قانون الولاية  30، وبالرجوع إلى المادة 23العمومية والسياحة في المادة 

إلا أنه لم توضح الدور الذي لعبه المجلس في إعداد خطة الدولة للتنمية على المدى المتوسط 
، حي  نصا على كانا أكثر وضوحا 7027ون الولاية من قان 07و  00، والمواد يتوسع في ذلك

ناطق أن الخطة يجب أن تبين الأهداف والبرامج والوسائل المعبئة من الدولة ودورها في تحديد الم
ومات يجمع بإنشاء بنك للمعل 02، ووفق نفس القانون نصت المادة الصناعية التي سيتم إنشائها

، ويضيف الدراسات الاقتصادية والبيئية التي المعلومات والإحصاءات الاجتماعيةكافة الدراسات و 
، والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال الحماية ، ولكن ما 32في المادة  2000ص عليها قانون لم ين

مجلس الشعبي الولائي ل، لعب اإلى التنظيم، أما في المجال الفلاحييعيب المشرع دائماً أنه أحالها 
 7027  أو قانون الولاية 30،  30،  32،  33 المواد  2000، سواء في قانون الولاية دورًا مهمًا
  في الارتقاء بمجالات الحماية الزراعية وحماية الغابات والحماية 02،  03،  05،  04 المواد 

الإجراءات اللازمة ، واتخاذ كافة ، والوقاية من الفيضانات والجفافمن الكوارث والآفات الطبيعية
الأوبئة في مجال الصحة  مكافحة 03، وقد أضاف القانون الجديد في المادة لتطهير المياه

 2000.1من قانون  32صت عليه المادة ، وقد أغفل تشجيع دور المتعاملين الذي نالنباتية

 البلدية في حماية البيئة :   دور  - ب

لمواطنين في تسيير ، بإعتباره مكانا لمشاركة الس الشعبي البلديون البلدية المجألزم قان       
، بصلاحيات الحفاظ على البيئة من خلال اللجان التي يشكلها المجلس في الأمور الشؤون العامة

، وإعادة الإعمار والسياحة الإقليمالمتعلقة بالمحافظة على الصحة والنظافة وحماية البيئة وتهيئة 
، في البيئة وكذلك في مجال البناء ة وكذلك في مجال البيئة والتنمية وأثرهاوالصناعات التقليدي

                                                           
  24-21، ص محمد غريبي، نفس المرجع 1
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حي  خص المشرع فصلًا كاملًا حول آثار التعمير على البيئة وأخضع أي مشروع لموافقة 
، 00 -00د وهذا ما كان في القانون من قانون البلدية الجدي 224المجلس وهذا ما أكدته المادة 

وتظهر صلاحيات المجلس في المحافظة على البيئة من خلال الفصل الرابع من الباب الثاني 
المعنونة بصلاحيات البلدية حي  جاء فيه أنه يجب على البلدية الحفاظ على النظافة والصحة 

 202ادتين في الم 00 -00، وهو ما ينص عليه القانون 274و  271والطرقات ضمن المادتين 
، ويلاحظ أن المشرع في نون بحفظ الصحة والنظافة والمحيط، المعالفصل السادسمن  200و 

، واتفق يط وإن كانت أكثر عمومية وشموليةالقانون الجديد أضاف الطرقات وحذف كلمة المح
 القانونان من خلال:

 .توزيع المياه الصالحة للشرب -
 .ومعالجتها صرف المياه المستعملة -
 .ونقلها ومراقبتها وازالتهالصلبة جمع النفايات ا -
 .مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة -
 .اكن والمؤسسات المستقبلة للجمهورالحفاظ على صحة الأغذية والأم -
 1.صيانة طرقات البلدية -

 المطلب الثاني : وسائل الضبط الإداري في حماية البيئة

دارة لضمان حماية البيئة إذ لا وتعني وسائل الضبط الإداري الادوات القانونية المتاحة للإ         
تهدف  يكفي لصحة النشاط الضبطي للإدارة لما يحمله من إجراء رقابتها على الحريات العامة أن

، وانما ينبغي عليها أن تتقيد في هذه الرقابة باختيار إحدى الوسائل فيه إلى حماية تلك الأهداف
، و يهدف تحديد تلك الوسائل تلك الحماية وفقا لمتطلبات تحقيقبحسب ما يتراءى لها من فعالية و 

إلى حماية الأفراد من انحراف الإدارة في استعمالها لسلطات الضبط الإداري من جهة وإخضاعها 

                                                           
  22-20، المرجع السابق، ص محمد غريبي 1
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في ذلك لرقابة القضاء من جهة أخرى ولللمحافظة على البيئة لسلطات الضبط البيئي وسائل تتمثل 
 1 ةوسائل الردعيإدارية تتمثل في ال في إجراءات وقائية وجزاءات

 الفرع الاول : الوسائل الوقائية للضبط الإداري في حماية البيئة

 .هدف الى منع الإعتداء على البيئةوتعتبر رقابة قبلية في يد سلطات الصبط الإداري وت      

 أولا :التراخيص

 ، وهو قراردارة المختصة لممارسة نشاط معينالترخيص هو الإذن الصادر من الإ        
، 2صادر عن السلطة العامة يهدف إلى تقييد حريات الأفراد تحقيقاً للنظام العام في المجتمع

، حي  يتطلب الترخيص ضرورة ريعتبر أسلوب التراخيص الإدارية أقل شدة من أسلوب الحظ
الحصول على موافقة السلطة الإدارية قبل مزاولة نشاط أو مهنة معينة حتى تضمن الإدارة أن 

لك النشاط أو المهنة لا ينطوي على مخالفة القانون وأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ممارسة ذ
بالنظام العام بمختلف عناصره، فالهدف من فرض نظام التراخيص البيئية وهو تمكين الضبط 

، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية البيئة المسبق التنظيم الأنشطة الفردية الإداري من التدخل
، لذلك يمكن اعتبار ارسة هذه الأنشطة بصورة غير آمنةر التي قد تمت بمناسبة مممن الأخطا

، ومن الأمثلة 3اعي الإدارة لتحقيق الأمن البيئيالتراخيص البيئية من الآليات الفعالة التي تر 
، حي  طلب المشرع علق بنقل النفايات الخطرة الخاصةعلى نظام التراخيص أيضًا ما يت

ترخيص صادر من قبل الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير  ضرورة الحصول على
، واردف المشرع الجزائري كيفية نقل ة نقل النفايات الخطرة الخاصةالمسؤول بالنقل في حال

منه  24، حي  تنص المادة 400/04في المرسوم التنفيذي رقم  المخلفات الخاصة الخطرة 

                                                           
  11، ص غنيم عشقان المطيري، نفس المرجععبد المجيد  1
ون تخصص علم الإجرام دكتوراه علوم في القانرسالة  ، الجريمة البيئية و سبل مكافحتها في التشريع الجزائري،فيصل بوخالفة 2

 120ص، 4010/4012، 1وعلم العقاب، جامعة باتنة 
بل للدراسات القانونية ، مجلة المستقماية البيئة في التشريع الجزائريلح، الإجراءات الضبطية الوقائية عبدالله بن مصطفى 3

 401ص ،تلمسان ، 4012 ،والسياسية
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، اقل لنقل النفايات الخاصة الخطرةبت أهلية النعلى أن ترخيص نقل النفايات الخطرة يث
يص وكيفيات منحه وخصائصه من هذا المرسوم محتويات ملف طلب الترخ 25وحددت المادة 

 1. التقنية

 ثانيا : دراسة التاثير وموجز التأثير

ين مشاريع برامج التنمية دراسة التأثير هي مجموعة من الدراسات المتبادلة ب:  دراسة التأثير - أ
وازن ، والتي تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على التالبيئةو 

 ، وكذلك نوعية الحياة للسكان.البيئي

نص تنظيمي يتعلق  هو أول 2000فبراير  72المؤرخ  20/00المرسوم التنفيذي رقم 
 01/01رقم ، فالإشارة الى مقتضياته كانت واضحة من خلال القانون القديم بدراسة التأثير

منه على وجوب تقديم إقرار إلى الوزير  22، حي  نصت المادة المتعلق بحماية البيئة
، قبل عرضه للأغراض التجارية أو استيراد البيئة من قبل كل منتج أو مستوردالمسؤول عن 

، والتي لم تتم الإشارة إليها في قبل في السوق الجزائريةعرضها من مادة كيميائية لم يتم 
، إذ احال في تنظيم نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع المتعلق بحماية البيئة 03-10القانون 

، الذي 7002مايو  20المؤرخ  02/245رقم  التنمية فيما يتعلق يدراسة التأثير إلى المرسوم
، ومن الدراسة وملخص الأثر على البيئة الموافقة على يحدد نطاق التطبيق والمحتوى وطرق 

ءمة ، وهي تحديد مدى ملامنه تم توضيح أهداف هذا المرسوم خلال نص المادة الثانية
، شرة و / أو غير المباشرة للمشروع، مع تحديد وتقييم الآثار المباإدخال المشروع في بيئته

 .ة البيئة في إطار المشروع المعنيحمايوالتحقق من أن يتم مراعاة التعليمات المتعلقة ب

 :ب أن تتضمن دراسة التأثير ما يلييج

 .عرض عن النشاط المراد القيام به -
                                                           

  122، المرجع السابق، ص فيصل بوخالفة 1
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 .لأصلية للموقع وبيئتهوصف للحالة ا -
تنفيذه والحلول وصف التأثير المحتمل على البيئة وصحة الإنسان بسبب النشاط الذي سيتم  -

 .البسيطة المقترحة
ن، تعويض الآثار الضارة ، وإن أمكالتي تسمح بالحد أو القضاء تحقيقعرض إجراءات ال -

 1.بالبيئة
ويكمن الفرق  23في المادة  03-10وهي آلية وقائية تهمتها فالون  : موجز التأثير - ب

بينها وبين دراسية مدى التأثير في طبيعة الأشغال المتوقعة ودرجة خطورتهما فالمشاريع 
الأقل خطورة والحاضعة لترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلدي تخضع لموجز التأثير 

 .2لعمرانيةحي  تشمل دراسة موجز التأثير العديد من المشاريع التي تدخل في نطاق البيئة ا

 ثالثا : الإلزام

ئية التي تتطلب الالزام هو شكل من أشكال الأوامر الفردية الصادرة عن هيئات الرقابة البي       
، حي  يؤدي عدم القيام بذلك مر بهدم منزل معرض لخطر الانهيار، مثل الأالقيام بعمل معين

يعني  ،ةكاله وفي مجال حماية البيئإلى الإضرار أو الإخلال بالنظام العام في أحد أو بجميع اش
لمنع تلوث هذا الإجراء الرقابي إلزام الأفراد والكيانات والمؤسسات باتخاذ إجراءات إيجابية معينة 

 .3، أو إلزام من قاموا بتلوي  البيئة بإزالة آثار التلوثعناصر البيئة المختلفة، أو حمايتها

 رابعا : الحظر

كثيرا ما يلجا القانون في حماية البيئة إلى حظر الإتيان ببعض التصرفات التي يقدر        
 .د يكون هذا الحظر مطلقا أو نسبياخطورتها وضررها على البيئة، وق

                                                           
  121-121-122ص  فيصل بوخالفة، المرجع السابق، 1
  24، ص  معيفي، نفس المرجعمحمد 2
  22، ص محمد غريبي، نفس المرجع 3
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، فإن قواعد القانون البيئي في مجملها في قواعد قطعية، في الواقع:  الحظر المطلق - أ
، ويمكن القول أن الحظر المطلق هو واعدلق يجسد صورة واضحة لهذه القوالحظر المط

بسبب آثارها الضارة على البيئة، حظر كامل، بدون استثناء أو  منع إجراءات معينة
 .ترخيص

لوث الصناعي في ومن بين تطبيقات الحظر المطلق من أجل حماية البيئة من الت       
لبيئة في إطار التنمية االمتعلق بحماية  03-10، نص المشرع في القانون القانون الجزائري 

، على حظر كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفايات من أي نوع في المستدامة
 .الآبار والحفر وأقبية جلب المياهالمياه المخصصة لإعادة إمداد طبقات المياه الجوفية و 

 تلحقويتجسد الحظر النسبي في منع القيام ببعض الأعمال التي قد :  الحظر النسبي - ب
، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات ضرراً بالبيئة في أي من عناصرها

 .1المختصة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها القوانين ولوائح حماية البيئة 

 خامسا : التقارير

ف ، ويهدق النصوص المتعلقة بحماية البيئةيعد نظام التقارير طريقة استحدثها المشرع وف        
، شآت أو ما يسمى بالرقابة البعديةهذا النظام إلى فرض رقابة لاحقة ومستمرة على الأنشطة والمن

، كما أنه يقترب من الإلزام كونه يفرض على يعتبر أسلوب مكمل لأسلوب الترخيصلهذا فهو 
 .السلطة الإدارية من فرض الرقابة صاحبه تقديم تقارير دورية عن نشاطاته حتى تتمكن

لمرافق التي ، فإن نظام التقارير له أهمية كبيرة في المراقبة المستمرة للأنشطة واما سبقم     
، 20-01، كما انه لم ينص صراحةً على نظام التقارير في قانون حماية البيئة تشكل تهديدًا للبيئة

ما منه، والتي تنص على  0دة على الرغم من أننا وجدنا أنه تناولها بشكل غير مباشر في الما

                                                           
القانون العام تخصص قانون ، مذكرة ماجستير في ئة من التلوث الصناعي في الجزائر، الآليات القانونية لحماية البيمحمد قاسمي 1

  11-10، ص الجزائر -4سطيف  –، جامعة محمد لمين دباغين البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق
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" يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يلي:
يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية تبليغ هذه المعلومات إلى 

،  وكان الأنسب للمشرع إخضاع استغلال المنشآت حلية أو السلطات المكلفة بالبيئة"السلطات الم
المصنفة لنظام التقارير، بحي  يسهل على الإدارة المختصة مراقبة الامتثال واحترام شروط 

 .1استغلالها من قبل أصحاب المنشآت المصنفة 

 الفرع الثاني : الوسائل الردعية للضبط الإداري في حماية البيئة

خول المشرع الجزائري سلطات هامة وواسعة للهيئات بهدف حماية البيئة محاولا في ذلك        
 :هذه الأخيرة في وسائل ردعية منهاتحقيق الحماية القبلية والبعدية حي  تتمثل 

 أولا : الإخطار

 ، واتخاذ كافةكير المخالف بضرورة تصحيح الموقفويعتبر الإخطار بمثابة تحذير لتذ       
، الأمر الذي جعل لًا للمعايير التي حددها القانون الإجراءات التي من شأنها أن تجعل النشاط ممث

 .نه عقوبة مملوكة للسلطة الإداريةالكثيرين لا يعتبرو 

مهمة للأفراد للحفاظ  ، حي  أنه يشكل وسيلةخذ العقوبة الإداريةيعتبر الإخطار مقدمة لأ       
، ولكن يجب يمكن الموافقة عليها بشكل مباشر العقوبات التي لا، حي  توجد بعض على حقوقهم

 .ديمها لهم من خلال إجراء الإخطارتق

، وخاصة في سياق أو الإعذار في التشريع الجزائري  من بين أهم تطبيقات إجراء الإخطار       
ينص على الذي  20-01من القانون  13، نجد نص المادة البيئة من المواد الخطرة ونقلها حماية

أنه في حالة ضرر أو حادث في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري كل سفينة أو طائرة أو مركبة 
كبيرًا لا يمكن أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مادة أو وقودًا خطيرًا من شأنه أن يشكل خطرًا 

                                                           
  100-22، ص محمد غريبي، المرجع السابق 1
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فينة أو ، يعذر مالك السبالساحل أو المنافع المرتبطة بها، ومن طبيعته إلحاق الضرر تجنبه
 .ات اللازمة لوضع حد لهذه الأخطارالطائرة أو المركبة أو القاعدة العائمة باتخاذ الإجراء

، أو بعبارة أخرى تحذير يمكن للسلطات الإدارية أن توافق ويعتبر الإخطار أخف الجزاءات      
، وفي حال عدم الامتثال يمكن للسلطة الإدارية ثبت مخالفته للإجراءات القانونيةعليه على من ت

 .1ان تلجأ لجزاءات أشد كوقف النشاط 

 ثانيا : وقف النشاط

يقصد بوقف النشاط هو وقف النشاط المخالف الذي بسببه ارتكبت المنشأة مخالفة ضد        
تحقيق الإنذار القوانين والأنظمة وتلجأ الجهات الرقابية المختصة إلى هذا الإجراء في حالة عدم 

للإنصياع كما يجب ، ويكون التعليق جزئي أو كامل ويؤدي إلى تعليق مؤقت للنشاط لفترة 
 محدودة .

قام المشرع الجزائري بتضمين العديد من النصوص التي تهدف إلى حماية البيئة من المواد        
في  75في المادة ، والذي نص  20-01الخطرة ، لا سيما في التشريع الخاص بحماية البيئة 

الفقرة الثانية على أنه إذا لم يلتزم المشتغل خلال الوقت المحدد له ، يوقف سير المنشأة الى حين 
تنفيذ الشروط المفروضة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ، بما في ذلك ضمان سداد مستحقات 

 .2المستخدمين معما كان نوعها 

 ثالثا : سحب الترخيص

بأنه تجريد للقرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي  -سحب الترخيص  -يعرف         
 والمستقبل بواسطة السلطة الإدارية المختصة .

                                                           
1
 8المجلد  ،ي حماية البيئة من المواد الخطرة، مجلة القانون العقاري و البيئةالجزاءات الإدارية ومدى نجاعتها ف ،غراف ياسين 

  114-111-110، ص سيدي بلعباس، 4040 ،4العدد
  112المرجع السابق، ص  ،ياسينغراف  2
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إن سحب أو إلغاء الترخيص هو أقسى أنواع العقوبات الإدارية للمشاريع التي تسبب التلوث        
اخيص الإدارية ، فإن لها مثل هذه السلطة فيما يتعلق ، وكما أن للإدارة السلطة التقديرية لمنح التر 

، إن خطورة هذا الإجراء دفعت بالمشرع لتحديد حالات الإلغاء كما حدد لها بإلغاء التراخيص
المجال العامة في الأمور شروط منحها وعادة ما ترتكز  اسباب الغاء تراخيص المشروعات أو 

 :التالية

ة العامة أو روع خطر داهم على الأمن العام أو الصحإذا أصبح في استمرار تشغيل المش -أ 
 .البيئة يتعذر تداركه

إذا أصبح المشروع غير مستوف للاشتراطات الأساسية الواجب توافرها فيه، وكثير  -ب 
 .الاشتراطات يتعلق بحماية البيئة من هذه

إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون، إذ لا محل لبقاء  -ج 
على استمرار تشغيلها  الترخيص مع وقف العمل، كما أن ذلك يحفز أصحاب المشروعات

 .وعدم وقفها
 1.إغلاق المشروع نهائيا أو بازالتهإذا صدر حكم نهائي ب -د 

إن تعليق رخصة الاستغلال أو سحبها يتم بموجب قرار إداري ولصاحب المنشأة الذي يعتبر       
أو الغلق النهائي أن ينازع أمام القضاء الإداري لالغاء قرار  أن هناك تعسفا في التوقيف المؤقت

 . 2التعليق أو السحب اذا رأى بأنه غير مشروع

 رابعا : الجباية البيئية

ان اقتناع الإدارة الجزائرية بخصوصية المشاكل البيئية وعدم فعالية وسائل الرقابة الإدارية        
 وحدها في مواجهة هذا الجيل الجديد من المشاكل البيئية المعقدة والمعقدة.

                                                           
  122-128، نفس المرجع، ص وفاء عز الدين 1
علوم في الحقوق تخصص قانون اعمال، دكتوراه  رسالة، لبيئة في إطار التنمية المستدامةالحماية القانونية ل ،حسونة عبد الغني 2

 121 ص ،4014/4012بسكرة،  ،جامعة محمد خيضر
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، ويشير السيد يلس شاوش الحوافز الضريبية لحماية البيئة نتيجة لذلك قامت بتطبيق نظام      
، اية البيئة حتى بداية التسعينياتن السلطات العامة لم تهتم بالوسائل المادية والعملية لحمإلى أ

، وتشمل 1عندما بدأت تدريجياً في وضع مجموعة من الرسوم لغرض مزدوج هو المنع والردع
الجباية البيئة مختلف الضرائب و الرسوم التي تفرضها الدولة على الأشخاص الطبيعيين و 

 الملوثين للبيئة. المعنويين

، فإن النظام الجبائي البيئي هو الإطار الذي يشمل مجموعة الضرائب والرسوم التي لذلك       
تفرضها الدولة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يلوثون البيئة ويتم تحديدها على 

، وللجباية البيئية اريةصادي واجتماعي و اعتبارات إدأسس اقتصادية وتقنية وفي ضوء سياسي واقت
 :همية بالغة في حماية البيئة منهاأ 

، ولهذا يهدف النظام المالي من م إحدى أدوات الرقابة الاقتصاديةتعتبر الجباية بشكل عا -أ 
وجيهه نحو أنشطة أو خلاله إلى جعله أداة لتمويل التنمية وتشجيع الاستثمار وحثه وت

ن الناحية الإقتصادية إلى ترشيد السلوك ، كما يهدف النظام الجبائي ممجالات محددة
الاستهلاكي للسلع و الخدمات سواء بالتشجيع أو التثبيط من خلال زيادة أو خفض قيمة 

 .نتجاتالضرائب المفروضة على هذه السلع و الم
الهدف الأساسي من فرض رسوم بيئية هو إحداث تغييرات في أنماط استخدام  -ب 

، وتظهر هذه التغييرات في شكل إجراءات لبية على البيئةلل من آثارها السالموارد بشكل يق
 .لها أو استبدالها بمواد أقل ضرراترشيد في استهلاك المواد الضارة إما بتقلي

، تعمل الضرائب كمحفز للابتكار عندما تصبح الطاقة والمياه بالنسبة للمنتجين -ج 
، سيطور دافعو للضريبة والسائلة والغازية خاضعةوالمواد الخام وكذلك النفايات الصلبة 

                                                           
 ،4002، تلمسان ، جامعة ابو بكر بلقايد،ة دكتوراه في القانون العام، رسالانونية لحماية البيئة في الجزائر، الآليات القوناس يحي 1

 22ص 
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قليل كمية الضرائب طرقًا جديدة للنقل، باستخدام الطاقة والاستهلاك العام من أجل ت
 .الضرائب التي يدفعونها

، حي  أن الإجراءات القانونية وحدها لا تكفي لردع لسوق تصحيح أوجه القصور في ا -د 
تشجيع على عدم تخزين المخالفين، وكذلك إيجاد مصادر مالية جديدة لمكافحة التلوث وال

 1النفايات الصناعية الخاصة أو الخطرة.

  

                                                           
  22-28، ص حسونة عبد الغني، المرجع السابق 1
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 المبحث الثاني : الحماية الجزائية للبيئة

أدى تطور وتزايد الانتهاكات والتجاوزات العمدية وغير العمدية في حق البيئة إلى وجوب        
تدخل الدولة وذلك من خلال فرض عقوبات ردعية تطبق على مرتكبي الجرائم البيئية ،فلا يمكن 

 ،في عقوبة السجن والحبس والغراماتتوفير الحماية للبيئة إلا من خلال أساليب ردعية وتتجلى 
وكذا عقوبات تكميلية وقد أوكل المشرع الجزائري مهمة ضبط الجرائم البيئية إلى جهاز الضبط 

وعليه سنقوم بتقسيم دارستنا في هذا المبح  إلى  1القضائي الوارد في قانون الإجراءات الجزائية
مقررة مطلبين: المطلب الاول دور الضبط القضائي في حماية البيئة المطلب الثاني العقوبات ال

 لمرتكبي الجرائم البيئية ونظام التشديد.

 الضبط القضائي في حماية البيئة  المطلب الأول : دور

إن الضبط القضائي بالنسبة لجرائم البيئة يمتاز بطبيعة خاصة وهو ما يستوجب لزوما توفر       
متخصصين لديهم القدرة والخبرة لاستعمال بعض الأجهزة الفنية الدقيقة وخاضعين لتدريبات عملية 

على  وعلمية على مستوى رفيع من التأهيل الفني مما يمكنهم من القيام بالأعمال الموكلة لهم
أحسن وجه في نطاق الضبط القضائي كماترجع أهمية الضبط القضائي البيئي في الحد من 

 .2ارتكاب الجرائم بشرط قيام مأموري الضبط القضائي البيئي بأعمالهم بكفاءة عالية

 الفرع الأول : هيئات الضبط القضائي 

تحري عن الجرائم الواردة في حدد قانون الإجراءات الجزائية الأشخاص المكلفون بالبح  وال      
المتضمن  01-20قانون العقوبات والقوانين المكملة له بما فيها جرائم البيئة كما أشار القانون 

                                                           
دراسة تحليلية على ضوء قانون العقوبات الجزائري والتشريعات -، الحماية الجزائية للبيئة في التشريع الجزائري مقدس أمينة 1

  421-422ص  ،ص سيدي بلعباس4012,السنة 01لعدد ،ا1، المجلد حث للدراسات القانونية والسياسية،مجلة الاستاذ البا-البيئية
لحقوق فرع قانون البيئة والعمران، جامعة ، مذكرة ماجستير في البيئية على ضوء القانون الجزائري، الجريمة اصبرينة تونسي 2

  102-104، ص 4012/4011، 1الجزائر 
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حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة إلى مجموعة الهيئات المخولة إليها التحري في جرائم 
 .البيئة

 م أولا : هيئات الضبط القضائي ذات الإختصاص العا

لة له بما وهم أشخاص مؤهلون لمعاينة كل الجرائم الواردة في قانون العقوبات والقوانين المكم      
 :فيها جرائم البيئة وهم

 ضباط الشرطة القضائية : -أ 

إن هذه الصفة محددة على سبيل الحصر حسب مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية في       
 :1كل من 

البلدية، حي  يتمتع رؤساء البلديات بهذه الصفة بمجرد اتنصيبهم رؤساء المجالس الشعبية  -
 .يات و تنتهي بمجرد إنتهاء مهامهمعلى رأس البلد

  .ضباط الدرك الوطني -
 .محافظوا الشرطة -
 .ضباط الشرطة -
ذو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك الوطني الذين تكون لهم أقدمية ثلاث سنوات  -

كون قد تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل في سلك الدرك الوطني و ي
ووزير الدفاع، ومفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في وظيفتهم مدة ثلاث سنوات على 

عن وزارة العدل ووزارة  الأقل و يكونون قد عينوا لهذا العمل بموجب قرار مشترك صادر
 .الداخلية

                                                           
المتضمن قانون لإجراءات الجزائية، الجريدة  1200-00-01المعدل والمتمم، المؤرخ في   111-00من الأمر  11انظر المادة  1

  18، العدد الرسمية
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العسكري الذين تم تعينهم خصيصا بموجب ضباط وضباط الصف التابعين لمصالح الأمن  -
 قرار مشترك بين وزير الدفاع ووزير العدل.

انون المعدل لق 03-77وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه وفقًا للقانون رقم          
أن يقوم ، حي  نص على الجمهورية صفة ضابط شرطة قضائية ، يكون لوكيلالإجراءات الجنائية
: إدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص ما يأتيوكيل الجمهورية ب

 .رتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائيةالمحكمة و له جميع السلطات و الصلاحيات الم

بينما النائب العام و على الرغم من أنه أعلى رتبة في سلك النيابة العامة فإن المشرع لم         
 يمنحه هذه الصفة.

 ضبط القضائي :أعوان ال -ب 

من قانون الإجراءات  20أشار المشرع الجزائري إلى أعوان الضبط القضائي من خلال المادة 
الجزائية بنصها على أنه يعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا مصالح الشرطة وذو الرتب في 

ط ن ليست لهم صفة ضابالدرك الوطني و رجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذي
 .1شرطة قضائية

 ثانيا : هيئات الضبط القضائي ذات الإختصاص البيئي 

" يباشر الموظفون وأعوان الإدارات من قانون الإجراءات الجزائية على: 72نصت المادة         
والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق 

" و بقصد تخفيف الضغط على الضبطية الحدود المبينة بتلك القوانينفي الأوضاع و القوانين و 
القضائية منحت التشريعات البيئية لبعض الموظفين و الاعوان بعض مهام الضبط القضائي 

 .ة البح  ومعاينة الجرائم البيئيةفيخول إليهم صلاحي

                                                           
  101-102، ص حسونة عبد الغني، نفس المرجع 1
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 المكلفون بضبط الجرائم البيئية المشار إليهم في قانون البيئة :  - أ

، التي تتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 03-10من القانون  222ت المادة أحال
" إضافة إلى :إلى مجموعة من الهيئات المخولة البح  والتفتيش على المخالفات البيئية وجاء فيها

ات ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وكذا سلط
، يؤهل للقيام بالبح  لة لهم بموجب التشريع المعمول بهالمراقبة في إطار الصلاحيات المخو 

 :عاينة مخالفات أحكام هذا القانون وبم

 .يها من قانون الإجراءات الجزائيةوما يل 72الموظفون و الأعوان المذكورين في المادة  -
 .مفتشوا البيئة -
 .المكلفة بالبيئةالتقنية للإدارة موظفوا الأسلاك  -
 .ضباط وأعوان الحماية المدنية -
 .متصرفوا الشؤون البحرية -
 .ضباط الموانئ -
 .المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ أعوان -
 .الوطنية قواد السفن البحرية -
 .مهندسو مصلحة الإشارة البحرية -
 .د سفن علم البحار التابعة للدولةقوا -
 .قني وعلوم البحاري والتالأعوان التقنيون بمعهد البح  العلم -
 .أعوان الجمارك -

يكلف القناصل الجزائريين بالخارج بالبح  عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية البحر 
لمكلف بالبيئة وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه الانتهاكات وإبلاغها للوزير ا

 1.والوزراء المعنيين

                                                           
، في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية البيئة  4002يوليو  12المؤرخ في  10-02من القانون رقم  111انظر المادة   1

  12الجريدة الرسمية، العدد 
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، لذلك من لاحيات مفتشي الجرائم البيئيةن صيشار إلى أن قانون البيئة لم يفصل بي         
التي تحدد صلاحيات الضبط الضروري الرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية 

على ما  03-10من قانون الإثبات  202وتنص المادة  ،، تحرير محاضر الجرائم البيئيةالقضائي
ضائية ومفتشو البيئة من نسختين ترسل يلي: تثبت المخالفات بسجلات يعدها ضباط الشرطة الق

 .والي والأخرى إلى وكيل الجمهوريةإحداهما لل

من ذات التدوين أن: كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة  227وأضافت المادة  
 .يذه تثبت بمحاضر لها قوة الاثباتلتنف

تاريخ صدورها إلى وكيل ترسل المحاضر تحت طائلة البطلان خلال خمسة عشر يوماً من 
 .1رلمعني بالأمالجمهورية وكذلك إلى صاحب الشأن أو ا

 رجال الضبط الغابي :   - ب

من قانون الإجراءات الجزائية فإن رجال الضبط الغابي يعتبرون من بين  72وفقا للمادة         
ح  والتحري الموظفين و الأعوان المناط بهم بعض مهام الضبط القضائي، فهم مكلفون بمهمة الب

لجهات عن الجنح و المخالفات المرتكبة ضد النظام العام الغابي و إثباتها في محاضر ترسل إلى ا
 :الضبط الغابي المهام الآتي ذكرها، و تناط برجال المعنية، كالنيابة العامة

 تجارة الأخشاب بطرق مباشرة أو غير مباشرة -
 المشاركة في المزادات الخاصة بالخشب -
 :رى ، وتفرض عليهم إلتزامات أهمهاالطرائد التي تم إصطيادها أو مبادلتها بأشياء أخبيع  -
 أداء اليمين 
 الإلتزام بمقتضيات السلطة الرئاسية طبقا لما هو معمول به في الأنظمة الداخلية 

                                                           
  428-422، ص مقدس أمينة، نفس المرجع 1
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 و ومي و حمل المطرقة و شريط القياسإرتداء الزي الرسمي، و حمل الشارة و الدفتر الي ،
 1.الميدانية العادية و الاستثنائيةفي الدوريات  كذا السلاح

 شرطة المياه :   - ت

، هيئة مسؤولة عن فحص الجرائم التي تؤثر 250وفقًا للمادة  05/27ن المياه أنشأ قانو        
ارة المسؤولة عن الموارد ، وتتألف من أعوان تابعين للإدالبيئة المائية تسمى شرطة المياهعلى 
 .المائية

، الإجراءات الجزائية وفقا رس أعوان شرطة المياه، وفقا لنظامهم الأساسي وقانونهميما       
 .من نفس القانون  230حكام المادة لأ

من نفس اللائحة على أن الشرطة القضائية وشرطة المياه تتولى  232كما نصت المادة        
أنها تعد محاضر إثبات  ا، كمق في مخالفات أحكام قانون المياهمهمة البح  والتفتيش والتحقي

 .المخالفات

، أجاز القانون لشرطة المياه دخول المنشآت سياق البح  عن المخالفات وفحصها في       
، كما يسمح لها بمطالبة مالكها أو المستغل ت عنوان الاملاك العمومية للمياهواستغلالها تح

 .الاطلاع على المستندات اللازمة ب، ويمكنهم أيضًا طلها لغرض تنفيذ التحقيقات اللازمةبتشغيل

تتولى شرطة المياه مسؤولية تقديم كل من يقبض عليه متلبساً بتهمة التعدي على        
، إلا إذا أو ضابط الشرطة القضائية المختص الممتلكات العمومية للمياه الى وكيل الجمهورية

لمقاومة في محضر تسجيل ا، وفي هذه الحالة يجب مقاومة الجاني تشكل خطراً عليهم كانت
، ويمكن لشرطة المياه أيضًا في إطار تنفيذ مهمة البح  للتحقيق في الجرائم التي معاينة المخالفة

 .2تؤثر على البيئة المائية أن تطلب تسخير القوة العمومية

                                                           
  101، ص فيصل بوخالفة، نفس المرجع 1
  422، ص مقدس أمينة، المرجع السابق 2
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 : مفتشوا البيئة  - ث

تحت وصاية الوزير وهم موظفون يعملون لدى الوكالة الوطنية لحماية البيئة يتم تفويضهم        
، و هم مؤهلون لمعاينة المخالفات و الجنح البيئية سواء المنصوص عليها في قانون المكلف بالبيئة
 :تيتتمثل مهامهم الوظيفية في الآ، و تلك المدرجة في القوانين الخاصة حماية البيئة أو

السهر على تطبيق النصوص القانونية في مجال حماية البيئة في كل المجالات الحيوية  -
 . اء كانت أرضية، بحرية أو هوائيةسو 

رط إثارة ، و كذا شنشأة المصنفة للتشريع المعمول بهالقيام بمراقبة مدى مطابقة الم -
 .الضجيج

 .المستعملة فيها مواد خطيرةشاطات التعاون و التشاور مع المصالح المختصة لمراقبة الن -
إعداد حصيلة سنوية عن نشاطهم و تدخلاتهم في المجال البيئي، و وضع تقارير بعد كل  -

 1.المكلف بالبيئة والولاة المعنيينعملية تفتيش أو تحقيق لترسل إلى الوزير 

 الفرع الثاني : مهام هيئات الضبط القضائي 

تسند مهمة معاينة الجرائم البيئية لرجال الشرطة القضائية وفقا للقواعد العامة التي تقضي        
بتمتعهم بنفس المهام في مجال التحري والبح  الأمر الذي لا يتوافق مع تعقد جرائم البيئة ونتيجة 

لظاهر بسبب لذلك فإن تدخل الشرطة القضائية يكون  قاصرا على الجرائم الخطيرة ذات الأثر ا
إفتقارهم للوسائل والمعارف العلمية الخاصة فجرائم البيئة ذات طابع تقني وهو ما يتطلب إجراء 
عمليات تقنية بمعرفة المختصين والموظفين المؤهلين الموكل لهم مهام الضبط القضائي بموجب 

 :2القوانين البيئية ومن مهامهم

 

                                                           
  101-100، ص فيصل بوخالفة، المرجع السابق 1
  101-101ص  ،رجع السابق، المفيصل بوخالفة 2
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 أولا : قبول الشكاوى والتبليغات 

 .عن جريمة وقعت أو على وشك الوقوعو التبليغ أ مايرفع للضبطية للإخبار وهي       

 التبليغ الإختياري :  -أ 

مكان كل شخص الإبلاغ عن أي جريمة، ولم يحدد القانون شكلًا من الثابت قانونًا أن بإ         
 .بيًا، لذلك يمكن أن يكون شفهيًا أو كتامعينًا

وإذا كان للإخطار أهمية كبيرة من حي  أنه يساعد الضبطية القضائية في الكشف المبكر         
، كما يساهم والآثار المادية الحديثة للجريمةعن الجريمة ومرتكبها من خلال حالة التلبس بالجرم 

الجرائم البيئية ، لكن الملاحظ في الواقع نظرًا لطبيعة حتواء والحد من الجريمة وآثارهافي عملية الا
ومستبعد جدًا في بشكل خاص، فإن الإبلاغ عنها عن طريق تقديم شكوى أمر لا يمكن تصوره بل 

، حي  قد تحدث هذه الجريمة وتسبب ضررًا ولا أحد يعلم عن ذلك إلا بعض كثير من الحالات
على  والمعدات التي تساعدالمختصين والمهتمين بشؤون البيئة وذلك بعد استخدام الأجهزة 

 1.اكتشافه

 التبليغ الوجوبي :   -ب 

ألزم المشرع الجزائري بعض الأشخاص على وجوب التبليغ عن الأضرار الناجمة عن          
 .تنظيمية ذات الصلة بحماية البيئةمخالفة القواعد القانونية وال

كربان السفينة الذي يحمل بضائع خطيرة أوسامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من المياه          
، فهو ملزم بأن يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبه خاضعة للقضاء الجزائري أو داخلهاال

                                                           
 111، ص حسونة عبد الغني، نفس المرجع 1
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 ولضمان تفعيل ،1ري أو المياه أو السواحل الوطنيةومن شأنه أن يهدد بتلوي  أو إفساد الوسط البح
 .الفة هذا الالتزامالالتزام بوجوب التبليغ في هذا الإطار أفرد المشرع توقيع جزاء على مخ

 ثانيا : إجراء التحري 

، تدخل عناصر الضبطية القضائية الأماكن التي يُسمح للموظفين فيها وفي هذا السياق      
، والاستيلاء على العامةلشوارع والمزارع والشواطئ بإجراء تحقيقات في الأماكن العامة مثل ا

ل للمعايير التي يتطلبها عينات من التربة أو الهواء أو الماء الموجودة للتحقق من سلامتها والامتثا
 .القانون 

 ثالثا : تحرير محاضر خاصة بجرائم البيئة 

يطالب المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية ضباط الضابطة العدلية        
ات والجنح التي محاضر عن أفعالهم والمبادرة دون تأخير لإخطار وكيل الجمهورية بالجنايبكتابة 

، وقد أشار ايضا إلى أن المخالفات يجب أن تثبت بمحضر يعده ضباط تصلهم إلى علمهم
الشرطة القضائية ومفتشو البيئة من نسختين إحداهما ترسل للوالي والأخرى لوكيل الجمهورية وذلك 

 .20-01من القانون رقم  202ة طبقا للماد

ويعد تحرير المحاضر في مجال البيئة إجراء مهم يتم فيه إثبات كافة الأدلة والقرائن         
 .إقامة الدعوى الجزائية من عدمها ليتسنى لسلطة التحقيق وهيئة الحكم اتخاذ القرار الملائم في

 رابعا : الإلتزام بالمحافظة على السر المهني

طبيعة عمل رجال الضبط القضائي المختصين والمكلفين بمراقبة مدى احترام القوانين        
البيئية تجعلهم يتعرفون على أسرار المؤسسات والمنشآت والمصانع التي يدخلونها ويفحصون 

                                                           
 في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة  4002يوليو  12المؤرخ في  03-10من القانون رقم  12أنظر المادة  1
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، يؤثر على المنافسة لخ ، وإفشاء هذه الأسرار للآخرينإ…سجلاتهم وبياناتهم وأماكن تخزينهم
 1.اديًا وماليًا، مما يعيق تطورهالي يؤثر على المؤسسة أو المنشأة اقتصوبالتا

، القوانين المتعلقة بحماية البيئةويتجلى تنفيذ هذا الالتزام من خلال نصه صراحة في صميم       
 2.م الذي يؤديه رجال الضبط القضائيعندما أشار إليه المشرع في مضمون القس

 مقررة لمرتكبي الجرائم البيئية ونظام التشديد فيهاالمطلب الثاني : العقوبات ال

العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على        
، وكما هو الحال فإن مرتكبي مة لمنع ارتكاب الجريمة مرة أخرى من ثبت مسؤوليته عن الجري

المشرع في قانون العقوبات والقوانين المتصلة بالبيئة  جرائم البيئة توقع عليهم عقوبات حددها
بالإضافة إلى تشديدها في بعض الحالات وعليه  تستوجب دراستنا التطرق إلى العقوبات المقررة 

 .3لمرتكبي الجرائم البيئية وكذا نظام التشديد

 الفرع الأول : العقوبات الأصلية والتكميلية 

لقد جاءت العقوبات المقررة لمواجهة الجريمة المرتكبة في حق البيئة متماشية مع ما        
تضمنه قانون العقوبات وهكذا اقرت النصوص العقابية في مجال البيئة عقوبات كجزاء للجرائم 

 .4المرتكبة وهذه العقوبات قد تكون اصلية أو تكميلية أو كلاهما

 

 

                                                           
  112-114، ص حسونة عبد الغني، المرجع السابق 1
 في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة  03-10من القانون  04ف 101المادة أنظر  2

جريدة ال ،متممالمعدل وال ،المتضمن قانون العقوبات 1200-00-08مؤرخ في  110 /00من الأمر  202-204-201وكذا المواد  

  12عدد ال ،رسميةال
  200، ص مقدس أمينة، نفس المرجع 3
 ،لحقوق فرع قانون البيئة والعمرانرة ماجستير في اكمذ ،التشريع الجزائري تلوث في، تدابير حماية البيئة من المقاتي فريد 4

 120 ص ،4011/4011 ،بن يوسف بن خدة 1جامعة الجزائر
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 أولا : العقوبات الأصلية 

، أنواع نص عليها المشرع الجزائري: الإعدام، السجن، الحبس والغرامة المالية وهي أربعة      
 .رتكبة: جناية، جنحة أو مخالفة، ونوع الجريمة البيئية المس لنا هذه العقوبات خطورة المجرموتعك

  الأعدام : - أ

، إذ يمكن أن تتضمنه أي عقوبة جنائية ، الذيعقوبة الإعدام أشد أنواع الإيلامتتضمن        
 .حقوق البشرية وهو الحق في الحياةتعني حرمان المحكوم عليه من أقل ال

المجرم ، فإنه يمكننا القول بانها تعكس خطورة ل الكبير الواقع حول هذه العقوبةرغم الجد       
ع الجزائري لازال يحتفظ بهذه ، وتعد هذه العقوبة أشد العقوبات ، والمشر بحي  لايمكن إعادة تأهيله

في الجزائر منذ سنة ، رغم عدم تطبيق وتنفيذ حكم الإعدام قوبة لمواجهة بعض الجرائم الخطرةالع
2031. 

، والتي مكرر 02الجزائري من خلال مادته  فقد جاء النص عليها في قانون العقوبات       
باطن الأرض أو إلقائها في المياه جرمت كل ادخال لمواد سامية أو تسريبها في الجو أو في 

، وجعلت العقاب على هذه صحة الإنسان و الحيوان و البيئة الإقليمية ، مما يسبب خطورة على
وهي أقصى عقوبة يمكن أن يخضع  02مكرر  02الجريمة هو الإعدام كما نصت عليه المدة 

 1.مذكورةلتي أشارت إليها المادة اللها كل من قام بتلوي  البيئة بالكيفية ا

 السجن :   - ب

 70سنوات إلى  05السجن هو عبارة عن عقوبة مقيدة للحرية بصفة مؤقتة تتراوح ما بين         
، مثلما هو الشأن بالنسبة لجناية ن أن تصل العقوبة إلى مدى الحياةسنة كما يمكن أن تكو 

ن قانون العقوبات، مكرر م 02الإرهاب والتخريب الماسة بالبيئة والمعاقب عليها بموجب المادة 

                                                           
  120، ص ، نفس المرجعفيصل بوخالفة 1
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  سنوات 20من قانون العقوبات بالسجن لمدة تتراوح ما بين عشر   1فقرة  103كما نصت المادة 
  سنة لكل شخص بالقيام عمدا بإيقاد النار في الغابات والحقول المزروعة 70إلى عشرين  

ر النفايات ييالمتعلق بتس 02/20من القانون رقم  33والأشجار وفي نفس السياق نصت المادة 
ورد سنوات لكل من يست 00و  05، على عقوبة السجن الذي تتراوح مدته ما بين ومراقبتها وإزالتها

 1.ا مخالفا بذلك أحكام هذه القانون ، أو عمل على عبورهالنفايات الخاصة الخطرة، أو صدرها

  الحبس :  - ت

المحكوم عليه في أحد  ، ويقصد بها إيداعبارة عن عقوبة أخرى سالبة للحريةع سالحم        
السجون المركزية مدة العقوبة المقررة، والأصل أن هذا الإجراء يختص بجرائم الجنح و المخالفات 

  2دون الجنايات.

، ومن بين يوم إلى شهرين في المخالفات كما أن الأصل في عقوبة الحبس أنها تتراوح ما       
وع إلى قانون حماية البيئة والقوانين السائرة ، وبالرجمن شهرين إلى خمس سنوات في الجنحأكثر 

في كنفه نجد أن المشرع لم يقتنع بهذا الأصل العام بالنسبة لجرائم البيئية فخالفه بأن حدد عقوبة 
"...او إحدى :ا بقولهالحبس وترك الأمر للقاضي في أن يختار بينها وبين الغرامة التي يوردها معه

 .العقوبتين "

: إصدار عقوبة الحبس في العديد من النصوص منها الجزائري على عقوبة ونص المشرع       
 .قام بخلط النفايات الخطرة الأخرى   على كل من 07  إلى سنتين  03بالحبس من ستة أشهر  

، ة الأخرى ذات الصلة بعقوبة الحبسوالأمثلة كثيرة وعديدة في قانون البيئة والقوانين الخاص       
يتبادر إلى الأذهان فيما إذا كان هناك القدرة لتطبيق هذه العقوبة خاصة إذا لكن السؤال الذي 

 1.ة يتم ارتكابها من طرف شخص معنوي علمنا أن أغلب جرائم البيئ

                                                           
  124-121، ص مقاني فريد، نفس المرجع 1
  14ص ،4000 ،الاسكندرية ،الجديدةة دار الجامع، العقوبات النظرية العامة لقانون ،عبد المنعم سليمان 2
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 الغرامة :   - ث

، اضح وجلي في درء الجرائم البيئيةإعتمد المشرع الجزائري على عقوبة الغرامة بشكل و        
      ل المخالفات الماسة بالبيئة لتصل إلى غاية ألفي ديناربحي  اعتبرها عقوبة رادعة لج

دج  وفي الجنح اعتمد على عقوبتين الحبس والغرامة مجتمعتين في درء الجرائم البيئية  7000 
، بحي  أنه لم يستثي أي نه منح عقوبة الغرامة نصيب الأسدالواردة في قانون حماية البيئة إلا أ

، كما أورد المشرع غرامات قاسية في بعض الأحيان يصل بة إليهايمة من امتداد هذه العقو جر 
، كما هو الشأن بالنسبة أقصى عقوبة الحبس المخصصة للجنح مقدارها الى الملايين إلى جانب

لجنحة تلوي  مياه البحر من طرف ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولية بشأن إلقاء محروقات 
، فنص على عقوبة الحبس من قانون حماية البيئة 30ادة السملوثة للبحر المنصوص عليها في 

 .ملايين دينار جزائري  5دج إلى  500.000من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 

عي إن الأهمية التي تحتلها عقوبة الغرامة بالنسبة للحماية الجنائية للبيئة في القانون الوض        
مع الجرم ومع الجاني ة عن ملائمة هذه العقوبة ، بل هي ناتجالجزائري ليست قادمة من العدم

 2.على حد سواء

 ثانيا : العقوبات التكميلية 

ابهة التعدي على البيئة بما ويقصد بها العقوبات المكملة للعقوبات الأصلية ولها دور فعال في مج
 :يأتي

يئية إلا البمصادرة أموال المتعدي على البيئة ولا يطبق هذا الإجراء في الجنح والمخالفات  -
المتعلق بالصيد  02/22من القانون  07، وقد نصت المادة بوجود نص قانوني يقررها

                                                                                                                                                                                                 
  122-124، ص مقاتي فريد، المرجع السابق 1
ماجستير في الشريعة ، مذكرة الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دراسة مقارنة بيننور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة 2

، ص 4000-4001، ، الجزائرباتنة –جامعة الحاج لخضر ،  جتماعية والعلوم السياسية، قسم الشريعة، كلية العلوم الإوالقانون

182-181  
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كان مالكها  ، تحجز سقينة الصيد إذا" في حال استعمال مواد متفجرة:البحري التي كالتالي
 ." هو مرتكب المخالفة

زات والمعدات " يمكن مصادرة التجهيبأنه: 05/27من قانون المياه  220 كما جاءت المادة -
التي استعملت في إنجاز آبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات بداخل مناطق الحماية الكمية 

".....1 

 الفرع الثاني : نظام تشديد العقوبات في الجرائم البيئية

أورد قانون العقوبات تشديد العقوبات المقررة ضد المدان متى توفرت ظروف أخرى تكون         
كما قد تكون لصيقة بالجريمة  ،عدم الامتثال والإذعان للاتزاماتاني متل العود و لصيقة أما بالج

ا اشتدت  في حد ذاتها اي نوع الجريمة المرتكبة فكلما زادت خطورة الجريمة والأضرار الناجمة عنه
 2.العقوبة أكثر

 أولا : تشديد العقوبات في قانون العقوبات 

، يسمح للقضاة بتخفيف العقوبات منه 51الجزائري في المادة قوبات إذا كان قانون الع        
، إلا أنه من ليه عند وجود بعض الظروف المخففةالمنصوص عليها في القانون ضد المحكوم ع

، بالإضافة إلى الظروف يعرف عمومًا بالعودة إلى الجريمةجهة أخرى تضمن نظام عقوبات مشدد 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجاني مثل العودة الجنائي وعدم الأخرى التي تؤدي إلى تشديد العقوبة و 

 3.، أي نوع الجريمة المرتكبةنفسها، وقد تكون مرتبطة بالجريمة لتزاماتالامتثال والاذعان للا

 

 
                                                           

-4011، قسنطينة-، جامعة منتوريقانون العقوبات والعلوم الجنائية، مذكرة ماجستير فرع لحمر نجوى، الحماية الجنائية للبيئة 1

  21-20ص  ،    4014
  121، ص لدين حمشة، المرجع السابقنور ا 2
  121، السابق نور الدين حمشة، المرجع 3
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 العود :  - أ

ى الشخص سواء كان طبيعي أو المقصود بالعود هو الوصف القانوني الذي يطلق عل        
، وفي إجراء يهدف إلى تشديد العقوبة بعد الحكم عليه بموجب حكم سابقم ، عاد إلى الإجرامعنوي 

ومحاولة الحد من الجرائم البينية أجمعت مختلف التشريعات على اتخاذ حالة العود وتكرار 
المخالفات البيئية سببا من أسباب تشديد العقوبة من أجل الوصول إلى فعالية أكبر، وهذا مانجده 

في غالب النصوص القانونية ن البيئي الجزائري ، والذي يعبر عنه بصيغة واضحة في القانو 
من القانون  02، ومثال ذلك ما ورد في المادة 1" حالة العود تضاعف العقوبة" وفي :بعبارة
  أيام إلى 20" يعاقب بالحبس من عشرة  بحماية البيئة والذي ينص على أنه:المتعلق  01/20

     دج  إلى خمسين ألف دينار 5.000سة آلاف دينار    أشهر، وبغرامة من خم01ثلاثة  
ملة حيوان ، كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاتين العقوبتين فقطدج  أو بإحدى ه 50.000 

وفي حالة العود تضاعف  ،، أو عرضه لفعل قاس، في العلن أو الخفاءداجن أو أليف أو محبوس
 2.العقوبة "

  أشهر إلى 03" يعاقب بالحبس من ستة  نفس القانون أنه:من  00رت المادة كما أشا       
 دج  2.000.000الى مليون دينار   دج  200.000  وبغرامة من مائة ألف دينار  07سنتين  

، أو كل شخص ة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية، كل ربان سفينأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
اعد عائمة ثابتة أو و بحر على متن آليات جزائرية أو قليشرف على عمليات الغمر أو الترميد في ا

 51و  57ة لأحكام المادتين ، مرتكبا بذلك مخالفهاه الخاضعة للقضاء الجزائري متحركة في الم
 3.الة العود تضاعف العقوبة "، وفي حأعلاه

                                                           
 180، ص ، نفس المرجعمقاتي فريد 1
 المتعلق بالبيئة في إطار التنمية المستدامة   03-10من القانون رقم  81انظر المادة  2
 المتعلق بالبيئة في إطار التنمية المستدامة 03-10من القانون رقم  20أنظر المادة  3
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الجنح كما نجد الإشارة إلى نظام العود ايضا في القانون المتعلق بحماية الغابات ضمن        
، والبناء ر والمعادن من الغابةعلى غرار جنحة إستخراج الفلين والأحجا المنصوص عليها ضمنه

 1.شدد العقوبة في حق مرتكبهافي الغابة، فكل هذه الجرائم إذا تم العودة إلى ارتكابها ت

 عدم الإمتثال والإذعان للإلتزامات :  - ب

للجرائم البيئية يتمثل في إهمال المحكوم عليه رف آخر من ظروف تشديد العقوبة بالنسبة ظ      
، ه من طرف الجهة القضائية المختصةواستهتاره وعدم إمتثاله للإلتزامات البيئية المفروضة علي

يتضمن وجوب تهذيب سلوكه مستقبلا، ويكلفه بالقيام  فإذا فرض القاضي على المدان إلتزاما
حكوم عليه في هذه الحالة عرضة لاتهامه ، وفي حالة عدم الإذعان يكون المبأعمال معينة

 .دد عقوبتها عن الجنحة الأولىبارتكاب جريمة أخرى تش

، فقد أباح القاضي أن يمنح للمحكوم المتعلق بحماية البيئة 20-01هذا ما تبناه القانون       
والتدابير عليه الذي ارتكب إحدي الجنح الماسة بالهواء مهلة يقوم من خلالها بالقيام بالأشغال 

، وفي حالة عدم إحترام مسموح بها قانونااللازمة لمنع التلوث الجوي والتخفيف منه للدرجة ال
يمكن للقاضي أن  2ةئمن قانون البي 05ليها في المادة المحكوم عليه هذه الآجال المنصوص ع

دج  وعشرة آلاف دينار  5.000يحكم عليه بغرامة مالية تتراوح مابين خمسة الاف دينار  
دج  عن كل يوم تأخير  2.000دج  وغرامة تهديدية لايقل مبلغها عن الف دينار   20.000 

، أو يجهل الشروط التي كل من يشغل منشأة مصنفة دون رخصةكما ينص نفس القانون على 
 5.000متها خمسة آلاف دينار  ضها الرخصة بالحبس مدة سنة كاملة وبغرامة مالية تبلغ قيتفر 
، ويتم تقييده بأجل محدد يكون المحكوم عليه مطالبا في غضونه بتطبيق الأحكام القانونية دج 

                                                           
المؤرخ في  40-21المعدل والمتمم بالقانون رقم  1281يونيو  42يتضمن النظام العام للغابات المؤرخ في  14-81القانون رقم  1

 . 1221ديسمبر  04
  ار التنمية المستدامةطالمتعلق بحماية البيئة في إ 03-10من القانون رقم  81أنظر المادة  2
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، في حين يكون عرضة لتشديد العقوبة إلى سنتين وإلى غرامة قدرها مليون دينار الصادرة في شانه
 .1دج  في حالة عدم الامتثال 2.000.000زائري ج

من خلال ماسبق نرى أن المشرع الجزائري أتاح من خلال نصوص قانون البينة فرصة          
ن من الممكن أمام المحكوم عليه لإستدراك ما فات حتى لايقع فريسة سهلة لنظام تشديد العقوبة كا

ن عليه قبل ا التشديد حافز لإعادة الحال إلى ما كا، ومن ناحية أخرى بعد هذتفاديه هذا من ناحية
، فالمشرع الجزائري من خلال تبنيه لفكرة نظام التشديد في المجال الميئي وقوع الجريمة البينية

عقاب ، آي تشديد الون الدولي الذي أخذ بفكرة الشديديكون قد خطى خطوة نحو تبني موقف القان
 .على مرتكبي الجرائم البيئية

 : نظام تشديد العقوبة الوارد في قانون البيئة ثانيا 

لقد أورد قانون حماية البيئة الجزائري والقوانين الأخرى المتعلقة به نظاما خاصا بتشديد         
العقوبة الجنائية على المذنبين العائدين الإجرام، بترتيبه لعقوبة الحبس التي تعتبر أشد العقوبات 

، وهذا طبعا على خلاف ا من أجل نظام تشديد أكثر فعاليةالغرامة معالجزائية أو لعقوبة الحبس و 
الذي يرتكب جنحة أو مخالفة لأول مرة بحي  رتب عليه عقوبة الغرامة فقط ومن أجل تبيان هذا 

 2001النظام نستعرض بعض صوره الواردة في مختلف مواد هذا القانون قانون حماية البينة 
 على اختلاف طبيعة الجريمة جنحة أو مخالفة.والقوانين القريبة من ميدانه 

جنح تذكر على سبيل المثال ما ومن بين هذه النظام التشديد في مواد الجنح البيئية :  -أ 
 :ييل

جنحة تلوي  مياه البحر بالسحروقات من طرف زبان غير خاضع لمعاهدة لندن و عقوبته  -
  إلى 03أشهر  دج أو الحبس من ستة  500.000دج إلى  50.000إما غرامة من 

                                                           
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 02-10من القانون رقم  80أنظر المادة  1



 الفصل الثاني                                   الحماية الإجرائية والجزائية للبيئة في التشريع الجزائري

 

 
73 

ماية قانون ح 20  أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وهذا ما نصت عليه المادة 07سنتين  
 .2001سنة   01/01البيئة رقم 

 .قانون الغابات 24الفلين المادة  : جنح استخراجون الغابات مثلالجنح الواردة في قان -
نصت عليه الغابة وهو ما جنحة استخراج الأحجار أو الرمال أو المعادن أو التراب من  -

 .ةقانون الغاب 23المادة 
 .قانون الغابات 22ة بموجب المادة جنحة البناء في الغاب -
 .قانون الغابات 22ب المادة جنحة تعرية الأماكن الغابية وذلك بموج -
 :على سبيل المثال ما يلي نذكرمواد التشديد في مواد المخالفات البيئية :   -ب 

 00تى تساعد على تثبيت الكثبان الرملية وهو ما جاءت به المادة مخالفة رفع النباتات ال -
 من قانون الغابات .

 1.من قانون الغابات 02موجب المادة مخالفة قلع جذور نبات الحلفاء وذلك ب -
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يدات وتجاوزات وفي الأخير نخلص من خلال هذا البحث أن البيئة تتعرض يوميا إلى تهد        
التجاوزات سواء على  ذهلتدخل لصد ها يستدعي كل عناصرها الأمر الذي باتب وانتهاكات صارخة

وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة من طرف الدول على وجه  ،المستوى الدولي أو الوطني
الخصوص لحماية البيئة إلا أن هذه الحماية عرجاء وتكاد لاتكون ذات فعالية في تحقيق وتوفر 

، هذا مما دفع الحية للإنسان وغيره من الكائناتالحماية اللازمة للبيئة التي تعد أساس الوجود 
بضرورة إقحام المنظمات الدولية على اختلاف أنواعها إلى توحيد جهودها مع أشخاص القانون 

وكما لا ننسى أنه  لكل فعل  الدولي الأخرى لحماية البيئة واتخاذ إجراءات خاصة في هذا الصدد
على مرتكبي الجرائم البيئية ماس بالبيئة تقوم المسؤولية الجنائية الدولية وعليه فقد تقرر الجزاء 

 .ولي متخذا بذلك سدا رادعاعلى المستوى الد

الدول ليست في ف غير محدودة النطاق وبعبارة أخرى عابرة للحدودة يان  التهديدات البيئ      
وحتى يتحقق ذلك  كافحتهائري إلى ضرورة السيطرة عليها وممادفع المشرع الجزاوهذا  من منهاأم

ة متمثلة في الضبط الإداري البيئي كأنجع ليري إلى وسائل وأساليب وقائية قبالجزائاستند المشرع 
وتناميها على المستوى الوطني هذا ماحقق  الوسائل وأكثرها فعالية وهذا للوقاية من الجرائم البيئية

نوعا من التحكم في خطورتها وأضرارها التي لا تحصى إلى جانب ذلك عمد المشرع الجزائري إلى 
جرائم لما لها من خصوصية وكذا تعقيدات لبط القضائي كآلية للكشف عن هذه اكثيف دور الضت

كما يجب ذكر أن المشرع دفع بالعقوبات المالية المتمثلة في الغرامة ، البحث والتحري فيها
 ،خصوص وذلك لنجاعتها في مواجهتهمالمسلطة المرتكبين المعنويين لهذه الجرائم على وجه ال

إلى عقوبات أخرى مقررة لمرتكبي هذا النوع من الحرائم وتجدر الإشارة أن أغلب قوانين  بالاضافة
وعلى أساس ماسبق يمكن أن نستخلص مجموعة  حماية البيئة مس نصوصها نظام تشديد العقوبة

 :يلي على المستويين الدولي والوطني والتي نردفها كما من النتائج

 :على المستوى الدولي نجد-1
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قيام المجتمع الدولي بتنشيط دور المنظمات الدولية المتخصصة في مجال البيئة حتى  -
 .والحفاظ عليها وردع التعدي عليهايكون هناك تركيز أكبر على البيئة 

تقسيم المنظمات البيئية الى منظمات متخصصة في كل مجال معين مرتبط بالبيئة  -
وع من الإختصاص مما يصب في كاغذاء والصحة والبحار وغيرها حتى يكون هناك ن

 مصلحة البيئة.
تبني التقسيم الإقليمي كنوع من أنواع تقسيم المنظمات وإختصاصها كالإتحاد الاوروبي  -

هذه الأقاليم وإختلاف  والإفريقي وغيرهما والذي يرجع الى إختلاف طبيعة البيئة في
 .خصوصياتها

ر متنوعة لسن القوانين للحفاظ على البيئة وردع التعدي عليها تم إتخاذ مصاد -
والنصوص التنظيمية والنصوص العقابية كالمعاهدات الدولية وقرارات المؤتمرات 

 .الفقهاء والأعراف الدولية وغيرهاوأحكام المحاكم وآراء والمنظمات الدولية 
تقرير مسؤولية جنائية دولية للدولة والفرد في حالة إرتكاب جرائم ضد البيئة وتقرير  -

، وهذا بعد أن كانت هذه ات سالبة للحرية أو جزاءات ماليةسواء كانت جزاءجزاءات لها 
، لكن تم الغاء هذا ن الفرد كون هذا الأخير جزء منهاالجزاء يسري على الدولة فقط دو 

 .نفلات من العقاب وإضفاء ردع أكبرالتوجه للحد من الإ
 :على المستوى الوطني نجد-2

بالبيئة بعد الإستقلال كون الدولة كانت في مرحلة  كن هناك إهتمام كبيرلمدة طويلة لم ت -
 .ئةإنتقالية حالت دون الإهتمام بالبي

تأثر الإدارة البيئية في الجزائر وعم فاعليتها نتيجة التناوب المستمر لمختلف الوزارات  -
 .د أخلل بإستقرارها في بادئ الأمرعلى تسييرها مما ح
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ماية البيئة وردع وسائل التى تهدف الى حإمتلاك سلطات الضبط الإداري للعديد من ال -
حماية مسبقة للبيئة  ، ولعل ألية التراخيص هي الأكثر نجاعة والتي تحققالإعتداء عليها
 .ضد الإعتداء

إعتمد المشرع الجزائري أسلوب الجباية البيئية وخصص العائدات لمعالجة الأضرار التي  -
 .ة وكذا تطوير طرق المحافظة عليهاتلحق بالبيئ

 المعيب في التشريع الجزائري البيئي أن نصوصه جائت مبعثرة في العديد من القوانين -
 .مما يصعب الرجوع اليها وحصرها

ا ايضا يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يوجد قضاء خاص بالبيئة يختص بقضاي -
 .البيئة والنزاعات الواقعة فيها

 :على ما تم طرحه نقترح عدة توصياتو 

  الإعلام العالمي والوطني الذي يعتبر سلاحا فعالا للتعريف بالبيئة وأضرار تنشيط دور
 .عليها التعدي

  وإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بذلكتبادل الخبرات والمعلومات العالمية والوطنية. 
 ريف دعم المنظمات الغير حكومية والجمعيات البيئية كونها الأقرب للواقع والمواطن للتع

 .التعدي عليهابالبيئة وأضرار 
 مع تكوينالواقعة عليها ضرورة إنشاء محكمة مختصة بالنظر في الجرائم البيئية والنزاعات ، 

 .قضاة مختصين في الجرائم البيئية
 رائم البيئية وعقوباتها وتشديدهاضرورة مراجعة المشرع الجزائري لتكييف الج. 
  لتسهيل الرجوع اليها  ن واحدضرورة قيام المشرع الجزائري بجمع النصوص البيئية في قانو

 .والعمل بها
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وفي الأخير يمكننا القول على ضوء هذه الدراسة أن الحماية القانونية للبيئة والمكرسة      
من الجانب الدولي وكذا الوطني من خلال السبل والأطر المتبعة في ذلك قد حققت إلى 

غير أن هذه الحماية لا  حد ما حماية للبيئة وردع التعدي عليها بقصد أو بدون قصد،
يمكن القول أنها مطلقة كون البيئة تتغير بتغير الزمن والتكنلوجيا مما يعرضها دائما للتهديد 

 بوسائل أكثر حداثة وأساليب غير معهودة.

كما يمكن القول أن المشرع الجزائري وفق نسبيا في تسليط العقوبات الردعية في      
هو عدم إحترام وتطبيق هذه النصوص المعنية بحماية البيئة الجرائم البيئية، والعائق هنا 
الضروري بين مختلف الجهات سواء من جهة الإدارة البيئية وسبب ذلك غياب التعاون 

 أوالأفراد.



مة  المصادر 
ائ  ق 

ع  والمراج 
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 : النصوص القانونيةأولا: 

 الأوامر :-1
  المتضمن قانون  5666-56-51، المؤرخ في  المعدل والمتمم 511-66الأمر

  84، العدد اءات الجزائية ، الجريدة الرسميةلإجر 
  معدل ومتمم، ات،المتضمن قانون العقوب 5666-56-54مؤرخ في  516/ 66الأمر 

 86العدد  ،الجريدة الرسمية
  رسمية الجريدة ال ،ن الولايةالمتضمن قانو 5666ماي 84المؤرخ في 84-66الأمر رقم

 15عدد 
 :  القوانين-2
  المتعلق  66/84ديل الأمر المتضمن تع5645فيفري 88المؤرخ في 58-45القانون

 50عدد ،رسميةالجريدة ال بالولاية
  المعدل  5648يونيو  88يتضمن النظام العام للغابات المؤرخ في  58-48القانون رقم

 5665ديسمبر  58المؤرخ في  85-65والمتمم بالقانون رقم 
  تنمية المتعلق بحماية البيئة في إطار ال 8558يوليو56المؤرخ في  55-58القانون رقم

 88، العدد المستدامة الجريدة الرسمية
  تسيير المساحات الخضراء وحمايتهاالمتعلق ب 8550المؤرخ في  50/56القانون رقم 

 وتنميتها
 القوانين الدولية :  -3
 النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة  
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 النصوص التنظيمية:-4
 المراسيم الرئاسية :  -

  المتضمن تعيين أعضاء  ,8585جوان  88المؤرخ في  568-85المرسوم الرئاسي
 8585جوان  80الصادرة في  ،80الحكومة الجريدة الرسمية العدد 

 المراسيم التنفيذية : -
  ات وزير المحدد صلاحي 8585نوفمبر  85, المؤرخ في  810-85المرسوم التنفيذي

 8585ديسمبر  56الصادرة في  , 08الجريدة الرسمية العدد  البيئة

 الكتب :ثانيا: 

 الكتب العامة : -1
 ضوء قواعد القانون الدولي العام، بدون طبعة  أحكام المسؤولية الدولية في، زازة لخضر

 8555، دار الهدى، الجزائر
 بدون طبعة مصر، ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،لواحد محمد الفار،التنظيم الدوليعبد ا 

8558 
  الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،،النظرية العامة لقانون العقوباتعبد المنعم سليمان 

 8555، مصر، بدون طبعة
 لنشر، الطبعة ل، مكتبة الملك فهد الوطنية محمد نصر محمد، الوسيط في القانون الدولي

 8558 ،الأولى
 الطبعة الأولىدار المجدد للنشر والتوزيع ،، الأساسي في القانون الاداري ناصر لباد ، ،

 .بدون سنة

 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
82 

 الكتب المتخصصة : -2
 د الطبيعية(تنمية الموار -قانون حماية البيئة )مكافحة التلوث ،أحمد عبد الكريم سلامة، 

 ، بدون سنة ، بدون طبعةدار النهضة العربية
 ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر، دار  ، المفهوم القانوني للبيئة فيأحمد محمد حشيش

 مصر، بدون طبعة، بدون سنة، الكتب القانونية
 دار الجامعة من منظور القانون الدولي العام ة، حماية البيئرياض صلاح ابو العطا ،

 8556 ،مصر ،بدون طبعة الجديدة ،
  8555 بدون طبعة ،دار الخلدونية ،مسؤولية الدولية عن حماية البيئةال ،صباح العشاوي 
  القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث )خطوة للأمام لحماية عبد الحافظعمر رتيب محمد ،

 8550مصر  ،بدون طبعة ،، دار النهضة العربيةالتلوث(البيئة الدولية من 
 دراسة مقارنة ، ذاء من التلوث في تشريعات البيئة، الحق في سلامة الغمحمد محمد عبده إمام

 8558مصر، ، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر ،في القانون الاداري 
 الكتب الاجنبية : -3

 Livre blanc sur les responsabilités environnementales, commission 
européenne, Luxemburg : office des publications officielles de 
communautés européenne, 2000 

 Tsistsoura (A), La protéction pénal du milieu naturel en France, 
rev.int. dr.pen, 1978, edi4 
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 : المجلات العلميةثالثا: 

 وء قواعد القانون الدولي للبيئة(تفعيل وسائل حماية البيئة )دراسة على ض ،أحمد مراح ،
 الاغواط، ،العدد الثاني ،المجلد الثالث المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،

 8556سبتمبر 
 مجلة  ،الكويت ،في تطوير القانون الدولي للبيئة دور المنظمات الدولية ،بدرية العوضي

 5641عدد  ،سنة التاسعةال ،الحقوق 
 مدى نجاعة أجهزة ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في ،شرارة فيصل، بقنيش عثمان 

، كلية الحقوق والعلوم وث العلمية في التشريعات البيئية، مجلة البححماية وسلامة البيئة
 8550جوان ،العدد التاسع ،الجزائر ،جامعة تيارتالسياسية 

 8555 ،جامعة دهوك ،مجلة الحقوق  ،المنظمات الدولية ،عبد الله علي عبدو 
 ماية البيئة في التشريع الجزائري ، الإجراءات الضبطية الوقائية لحعبدالله بن مصطفى ،

 8556، تلمسان ،ل للدراسات القانونية والسياسيةمجلة المستقب
 ،خطرة، ي حماية البيئة من المواد الالجزاءات الإدارية ومدى نجاعتها ف غراف ياسين

  8585 ،سيدي بلعباس ،8العدد ،4المجلد  ،مجلة القانون العقاري و البيئة
  دراسة تحليلية على ضوء -مقدس أمينة، الحماية الجزائية للبيئة في التشريع الجزائري

مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية ، -قانون العقوبات الجزائري والتشريعات البيئية
  8556 ،سيدي بلعباس ،55العدد  ،8والسياسية  المجلد 

 لة العلوم ، مجيع الجزائري الهيئات المكلفة بالضبط البيئي في التشر  ،نورة موسى
 ، بدون سنة ، تبسةالعدد التاسع ،الاجتماعية والإنسانية
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 رابعا: رسائل الدكتوراه ومذكرات الماجستير

 الدكتوراه : رسائل -1
 رسالة  ،قانون الوطني و المواثيق الدوليةللبيئة في الالحماية الجنائية  ،باديس الشريف

 ،ي الدولي ،جامعة العربي بن مهيديدكتوراه في العلوم القانونية تخصص القانون الجنائ
 8556-8554 ،ام البواقي

 دكتوراه في العلوم القانونية تخصص رسالة ، الحماية الجزائية للبيئة ،بركاوي عبد الرحمان
 8556/8550سيدي بلعباس  ،جيلالي ليابس ، جامعةلحقوق كلية ا علوم جنائية،

 دكتوراه رسالة  ،دارية لحماية البيئة في الجزائرن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية والإب
 8554/8556، في القانون العام، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة

 المعاصرة دراسة إطار ، حماية الحق في المياه من التهديدات البيئية حرموش أسمهان
كلية  دكتوراه تخصص قانون البيئة رسالة، ات الوطنيةالمعاهدات الدولية والتشريع

 8556/8585، جامعة باتنة الحقوق 
 دكتوراه  رسالة ،لبيئة في إطار التنمية المستدامة، الحماية القانونية لحسونة عبد الغني

 8558/8558 بسكرة خيضر،، جامعة محمد صص قانون اعمالعلوم في الحقوق تخ
 ،لقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام ا زيد المال الصافية

جامعة مولود  ،كلية الحقوق  في العلوم تخصص قانون دولي، دكتوراه  رسالة ،الدولي
 8558 ،تيزي وزو ،معمري 

  رسالة ،ولي البيئيالدشعشوع قويدر، دور المنظمات الغير حكومية في تطوير القانون 
 8558، الجزائر ، تلمساني بكر بلقايد، جامعة اب، كلية الحقوق والعلوم السياسيةدكتوراه 

 دكتوراه في  ، رسالة-دراسة مقارنة-عن حماية البيئة ،المسؤولية الدولية ،علواني امبارك
 8556/8550، بسكرة  خيضرجامعة محمد ،قوق تخصص قانون العلاقات الدوليةالح
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 دكتوراه في  رسالة ،دولية لحق الإنسان في بيئة نظيفةالحماية ال ،فاتن صبري سيد الليثي
 –، جامعة الحاج لخضر كلية الحقوق  ،لقانونية تخصص قانون دولي انسانيالعلوم ا

 8558-8558 ،الجزائر -باتنة
 ،دكتوراه رسالة  فيصل بوخالفة، الجريمة البيئية و سبل مكافحتها في التشريع الجزائري

 8556/8550 5 ، جامعة باتنةجرام وعلم العقابعلوم في القانون تخصص علم الإ
 دكتوراه رسالة البيئة من منظور القانون الدولي،  ، التدخل الدولي لحمايةقريدي سامي ،

 8585/8585، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر
 جامعة بن  ،دكتوراه  الةرس ،لاتحاد الافريقي في حماية البيئةميرود جديجة سلمى،دور ا

 8585/8585الجزائر، ،يوسف بن خدة
 جامعة دكتوراه  رسالةلدولي في إطار الاتفاقات الدولية، التعاون ا ،ميساء محمد فرحات ،

  بيروت العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون 
 الدكتوراه تخصص رسالة ، لبيئة في إطار التنمية المستدامة، الحماية الأولية لوافي حاجة

 8554/8556ميد ابن باديس مستغانم ، جامعة عبد الححقوق، كلية الحقوق 
  وراه علوم دكت رسالة، الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري الدينوفاء عز

 8585/8585ام البواقي  ،تخصص قانون إدارة عامة، جامعة العربي بن مهيدي
 رسالة دكتوراه في القانون العام ،ونية لحماية البيئة في الجزائران، الآليات القوناس يحي 

 8550، تلمسان جامعة ابو بكر بلقايد،
 مذكرات الماجستير : -2

 ،مذكرة ماجستير في  ،نفايات الخطرة في القانون الدوليالمعالجة القانونية لل أحمد خدير
الحقوق بن عكنون كلية  ،5جامعة الجزائر  ،لقانون الدولي والعلاقات الدوليةا

8558/8558 
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  سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت ،عبد المجيد غنيم عقشان المطيري 
 8555، الكويت ،ماجستير، جامعة الشرق الأوسطمذكرة 

 ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ، مذكرة محمد غريبي، الضبط البيئي في الجزائر ،
 8558/8558 ،5جامعة الجزائر 

 مذكرة ماجستير في  ،الجزائري آليات حماية البيئة العمرانية في التشريع  ،محمد معيفي
 8558/8558 ،بن يوسف بن خدة، 5جامعة الجزائر ،البيئة والعمران الحقوق فرع قانون 

 مذكرة ئة من التلوث الصناعي في الجزائر، الآليات القانونية لحماية البيمحمد قاسمي ،
قسم  ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالعام تخصص قانون البيئةماجستير في القانون 

 الجزائر -8سطيف  –، جامعة محمد لمين دباغين الحقوق 
 رة ماجستير في كمذ ،ة من التلوث في التشريع الجزائري ، تدابير حماية البيئمقاتي فريد

 8558/8551 ،بن يوسف بن خدة 5جامعة الجزائر ،لحقوق فرع قانون البيئة والعمرانا
 الفقه الإسلامي والقانون  ، دراسة مقارنة بيننورالدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة

، كلية العلوم الإجتماعية والعلوم ماجستير في الشريعة والقانون ، مذكرة الوضعي
 8556-8551، باتنة، الجزائر –، قسم الشريعة،  جامعة الحاج لخضرالسياسية
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 شكر وعرفان

 الإهداء

 10ص ..............................................................................................مقدمة

 عن الجرائم البيئية التكريس الدولي لحماية البيئة والمسؤولية الجنائيةالفصل الأول : 

 10ص…........................................................................……………تمهيد : ...

 10ص…………………………..……… ول : دور المجتمع الدولي في حماية البيئةالمبحث الأ  -
  10ص..……………………….…… ول : دور المنظمات الدولية في حماية البيئةالمطلب الأ 

  10ص..……..…….……الدولية المتخصصة  اتول : حماية البيئة في ظل المنظمالفرع الأ 
  04ص.……………………..……الفرع الثاني : دور المنظمات الإقليمية في حماية البيئة 

  01ص………………………..……المطلب الثاني : الإجراءات الدولية المتخذة لحماية البيئة 
  01ص.…………………………..………الفرع الأول : المصادر الدولية في حماية البيئة 
  22ص...……………………………..………الفرع الثاني : تطور القانون الدولي البيئي 

 22ص..………………..……… عن الجرائم البيئية ةاني : المسؤولية الجنائية الدوليالمبحث الث -
  20ص..…………………………..………المطلب الأول : المسؤولية القانونية للدولة والفرد 

  20ص…………….……….…الفرع الأول : المسؤولية القانونية للدولة في الجرائم البيئية 
  30ص………..………الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم البيئية الدولية 

  32ص……………..………المطلب الثاني : الجزاءات الجنائية المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية 
  33ص.………………………………..…………الفرع الأول : الجزاءات السالبة للحرية 
  34ص……………………………………..……………الفرع الثاني : الجزاءات المالية 
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 التشريع الجزائري الحماية الإجرائية والجزائية للبيئة في :  الفصل الثاني

 33ص……………………………….......................................................... تمهيد :

 33ص.………………………..… تشريع الجزائري لا: الحماية الإجرائية للبيئة في المبحث الأول  -
  33ص..………………..………المطلب الأول : دور الضبط الإداري وهيئاته في حماية البيئة 

  33ص.……………………………..… الضبط الإداري في حماية البيئة دورول : الأ الفرع 
  41ص……………………………………..…الفرع الثاني : هيئات الضبط الإداري البيئي 

 40................ص................... المطلب الثاني : وسائل الضبط الإداري في حماية البيئة 
  43ص........................ الإداري في حماية البيئةالفرع الاول : الوسائل الوقائية للضبط 
 00ص........................ الفرع الثاني : الوسائل الردعية للضبط الإداري في حماية البيئة 

 00ص..................................................... المبحث الثاني : الحماية الجزائية للبيئة -
 00ص....................................الضبط القضائي في حماية البيئة  المطلب الأول : دور 

  00ص..................................................الفرع الأول : هيئات الضبط القضائي 
  02ص...........................................الفرع الثاني : مهام هيئات الضبط القضائي 

  00ص.............. الثاني : العقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية ونظام التشديد فيهاالمطلب 
  00ص.............................................الفرع الأول : العقوبات الأصلية والتكميلية 
 01ص................................. الفرع الثاني : نظام تشديد العقوبات في الجرائم البيئية 

 30ص............................................................................................الخاتمة 

 31............................................ص................................قائمة المصادر والمراجع 

 33...............................................................ص............................. الفهرس
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يكتسي موضوع البيئة أهمية بالغة على المستويين الدولي والوطني، وذلك نتيجة التهديدات         
والتجاوزات الخطرة التي تمس البيئة بشكل مستمر، مما دفع أشخاص القانون الدولي إلى توحيد 

ت الجهود لمكافحة الجرائم البيئية وتجسد ذلك من خلال الإتفاقيات والمعاهدات وتفعيل دور المنظما
الدولية، اما على المستوى الوطني فتجلت حماية البيئة في سن القوانين وتسليط العقوبات الرادعة 

المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية  03-30وأبرز هذه القوانين هو القانون رقم 
الجرائم البيئية، المستدامة، والذي جاء مراعيا للإستراتيجيات التي أقرتها الإتفاقيات الدولية لمكافحة 

كيف تكرست الحماية القانونية للبيئة على المستويين الدولي  -وهذا ما جعلنا نطرح الإشكالية التالية: 
 والوطني؟ والى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تسليط العقوبات الرادعة في الجرائم البيئية؟

رئيسيين، يتضمن الفصل الأول حماية  للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا دراستنا إلى فصلين       
البيئة في القانون الدولي وذلك بالتطرق لدور المنظمات الدولية العامة والمتخصصة وكذا الإجراءات 
الدولية المتخذة لحماية البيئة، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم البيئية، أما الفصل 

من خلال إستعراض دور الضبط  والجزائية للبيئة في التشريع الجزائري  الثاني فكان للحماية الإجرائية
ئة، والضبط القضائي بصفة البعدية، إضافة الإداري وهيئاته بصفة القبلية، وكذا وسائله في حماية البي

إلى العقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية التى أقرها المشرع لمواجهة هذا النوع من الجرائم التي 
 مس العناصر المكونة للبيئة وظروف تشديدها.ت

قانون حماية البيئة في إطار التنمية  –الجرائم البيئية  –البيئة  -الكلمات المفتاحية :        
 التشريع الجزائري  –في القانون الدولي حماية البيئة  –المستدامة 
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Résumé  :  

      La question de l'environnement revêt une importance capitale aux 
niveaux international et national, en raison des menaces et des graves 
abus qui continuent d'affecter l'environnement, ce qui a conduit les sujets 
de droit international à unir leurs efforts pour lutter contre les crimes contre 
l'environnement, consacrés par des conventions et des traités, et à activer 
le rôle des organisations internationales. Au niveau national, la protection 
de l'environnement s'est traduite par la promulgation de lois et l'imposition 
de sanctions dissuasives, dont la plus importante est la loi no 03-10, qui 
contient la loi sur la protection de l'environnement dans le contexte du 
développement durable. Compte tenu des stratégies adoptées par les 
conventions internationales de lutte contre les crimes environnementaux, 
nous avons soulevé les problèmes suivants : - Comment la protection 
juridique a-t-elle été consacrée à l'environnement aux niveaux international 
et national ? Dans quelle mesure le législateur algérien a-t-il établi des 
sanctions dissuasives pour les infractions environnementales ? 

      Pour répondre à ce problème, nous avons divisé notre étude en deux 
chapitres principaux. Le chapitre I traite de la protection de l'environnement 
en droit international en traitant du rôle des organisations internationales 
générales et spécialisées, ainsi que des mesures internationales prises 
pour protéger l'environnement. Outre la responsabilité pénale internationale 
pour les crimes environnementaux, le chapitre II porte sur la protection 
procédurale et pénale de l'environnement dans la législation algérienne en 
réexaminant le rôle du contrôle administratif et de ses organes tribaux, 
Outre les peines prévues pour les auteurs de crimes contre l'environnement 
par le législateur, qui affecte les éléments constitutifs de l'environnement et 
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les circonstances de son aggravation, elle a les moyens de protéger 
l'environnement. 

Mots clés : -Environnement, crimes environnementaux, -droit de la 
protection de l'environnement dans le contexte du développement durable, 
-protection de l'environnement en droit international, -législation algérienne 


